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الملخص التنفيذي

يرجــى إضافــة فقــرة واضحــة فــي الملخــص التنفيــذي تقــول إن المشــكلة ليســت غيــاب الوســاطة، 
بــل غيــاب إطــار متكامــل يربــط بين الوســاطة القانونيــة والوســاطة المجتمعيــة، ثــم تلخيــص 3–4 

توصـيـات أساـسـية بـصـورة مـبـاشرة

تعالــج هــذه الورقــة محدوديــة فعاليــة الوســاطة فــي الســياق الفلســطيني، رغم انتشــارها الواســع 
كممارســة قانونيــة ومجتمعيــة ذلــك فــي ظــل غيــاب إطــار سياســاتي ومؤسســي متكامــل      ل 
يربــط بين المســارات الرســمية وغير الرســمية ويســتجيب لطبيعــة النزاعــات المركبــة. وتنطلــق مــن 
طــرح رئيســي مفــاده أن المشــكلة لا تكمــن فــي غيــاب الوســاطة، بــل فــي حصرهــا ضمــن نمــاذج 
قانونيــة وإجرائيــة لا تعكــس طبيعــة النزاعــات المركبــة التــي تتســم بهــا البيئــة الفلســطينية.ولا 

تـسـتجيب لواـقـع يتـسـم بالتوـتـر الممـتـد والقـيـود البنيوـيـة.

تُُظهــر التحلــيلات أن الوســاطة تُُمــارس ضمــن مســارين متــوازيين: وســاطة قانونيــة منظمــة تركــز 
علــى تســوية النزاعــات الفرديــة، ووســاطة مجتمعيــة غير رســمية تســتند إلــى الشرعيــة الاجتماعيــة 
والعلاقــات المحليــة. وتــشير الأدلــة المســتندة إلــى مراجعــة الأدبيــات والمقــابلات النوعيــة شــبه 
ــة فــي الممارســة يفــوق حضورهــا ضمــن الأطــر  ــى أن حضــور الوســاطة المجتمعي ــة إل المهيكل
القانونيــة المنظمــة.  إلا أن غيــاب التكامــل بين هذيــن المســارين يــؤدي إلــى ممارســات مجــزأة، 

ويـحـد ـمـن ـقـدرة الوـسـاطة عـلـى التعاـمـل ـمـع النزاـعـات الممـتـدة والمعـقـدة

يرجــى إمــا إضافــة مرجع/دليــل يثبــت انتشــار الوســاطة القانونيــة فــي التطبيــق، أو تعديــل العبــارة 
لتبصــح أكثر دقــة، مثــل: “رغــم انتشــار الوســاطة كممارســة مجتمعيــة، ووجــود إطــار قانونــي 

ينظمـهـا ـفـي بـعـض النزاـعـات المدنـيـة...”

كمــا تــبين الورقــة أن النمــاذج التقليديــة للوســاطة تفقــد جــزءاًً كــبيراًً مــن فعاليتهــا عنــد تطبيقهــا 
فــي ســياقات تتســم بالحــرب والتوتــر، حيــث تتحــول الوســاطة فــي كــثير مــن الحــالات مــن أداة 
لتســوية النزاعــات إلــى آليــة لإدارة التوتــرات ومنــع التصعيــد. وفــي هــذا الإطــار، يبرز دور “الوســيط 
الداخلــي” كفاعــل أساســي، يســتمد فعاليتــه مــن الانتمــاء الاجتماعــي والمعرفــة بالســياق، وقــد 
خلصــت الورقــة إلــى تعريفــه كفاعــل يعمــل مــن داخــل شــبكات العلاقــات المحليــة ويعتمــد علــى 
الوصــول والثقــة أكثر مــن الحيــاد المؤسســي، رغــم مــا يطرحــه ذلــك مــن تحديــات تتعلــق بالحيــاد 

والتنظـيـم

ــة الوســاطة، تشــمل فجــوات مفاهيميــة  ــة تحــد مــن فعالي وتكشــف الورقــة عــن فجــوات بنيوي
وقانونية ومؤسســية وتنظيمية، تعكس غياب إطار متكامل يربط بين أبعاد الوســاطة المختلفة، 

ويؤثــر بشــكل مبــاشر علــى العدالــة، والثقــة، والوصــول إلــى الوســاطة، وجــودة الممارســة.      

وعليــه، تُُقــدم الورقــة مجموعــة مــن التــدخلات السياســاتية العمليــة التــي تركــز علــى إعــادة تــأطير 
الوســاطة ضمــن مقاربــة أكثر تــكاملًاً، مــن خلال توســيع الإطــار القانونــي، وتنظيــم الوســاطة 
المجتمعيــة دون إضعافهــا، واعتمــاد سياســة وطنيــة واضحــة، وتعزيــز التكامــل بين الجهــات 

مــا زالــت الورقــة بحاجــة إلــى جولــة تحريريــة نهائيــة قبــل اعتمادهــا. 
ــم  ــة ل ــد مــن التعليقــات الجوهري ــم إدخــال تحســينات ، لكــن العدي ت
تعالــج بالكامــل، خصوصــا مــا يتعلــق بالمنهجيــة، توثيــق المقــابلات، 
تعميــق التوصيــات، تحليــل المخاطــر، مــؤشرات النجــاح، وتنظيــف 
ــة.  ــة الداخلي النــص مــن الجمــل المكســورة أو الملاحظــات التحريري
يرجــى مراجعــة التعليقــات المتبقيــة ومعالجتهــا بصــورة منهجيــة، 
ثــم تقديــم نســخة نظيفــة بعــد قبول/رفــض التغــييرات المتعقبــة 
وحــل جميــع التعليقــات. مــا زالــت الورقــة بحاجــة لتعــديلات جوهريــة
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الرســمية وغير الرســمية. مــع التركيز علــى تــدخلات قابلــة للتنفيــذ علــى المــدى القــصير والمتوســط 
قـبـل الإصلاـحـات التشريعـيـة الأوـسـع.

وتخلــص الورقــة إلــى أن فعاليــة الوســاطة فــي الســياق الفلســطيني لا تتوقــف علــى توســيع 
اســتخدامها، بــل علــى إعــادة بنائهــا ضمــن إطــار أكثر تــكاملًاً، بوصفهــا أداة سياســاتية لإدارة النزاع 
ــى التعامــل مــع الواقــع كمــا هــو، وليــس كمــا تفترضــه  ــي، قــادر عل وليســت مجــرد إجــراء قانون

يـة النـمـاذج التقليدـ

اعادة صياغة للمقدمة بعد عمل التعديلات في الورقة ككل لتبصح:

تعالــج هــذه الورقــة فجــوة سياســاتية مركزيــة فــي الســياق الفلســطيني تتمثــل فــي عــدم وجــود 
إطــار متكامــل ينظــم الوســاطة ويربــط بين ممارســاتها القانونيــة والمجتمعيــة، رغــم انتشــارها 
الواســع كممارســة فعليــة علــى الأرض . وتكتســب هــذه الفجــوة أهميــة خاصــة فــي ظــل ســياق 
يتســم بالنزاعــات الممتــدة، والقيــود المرتبطــة بالاحــتلال، والانقســام المؤسســي، ممــا يحــد مــن 

يـة يـة أدوات إدارة النزاع التقليدـ فعالـ

تنطلــق الورقــة مــن فرضيــة مفادهــا أن الوســاطة ليســت غائبــة، بــل موجــودة بقــوة كممارســة 
مجتمعيــة، لكنهــا محــدودة التــأثير كممارســة قانونيــة ومؤسســية، وهــو مــا يــؤدي إلــى فصــل 
بين مســارين رئيســيين: وســاطة قانونيــة منظمــة تركــز علــى تســوية النزاعــات الفرديــة، ووســاطة 
ــة، دون إطــار تنظيمــي  ــة غير رســمية تعمــل ضمــن شــبكات الثقــة والعلاقــات المحلي مجتمعي

واـضـح يضـمـن التكاـمـل بينهـمـا

وتســتند هــذه الفرضيــة إلــى مراجعــة الأدبيــات الدوليــة ذات الصلــة، وتحليــل الإطــار القانونــي 
الفلســطيني، إضافــة إلــى مقــابلات نوعيــة مــع ممــارسين وفاعــلين فــي مجــال الوســاطة وبنــاء 
الــسلام، والتــي أظهــرت وجــود تبايــن واضــح بين مــا ينظمــه القانــون ومــا يُُمــارس فعليــاًً. كمــا تشير 
ــي يركــز بشــكل أساســي علــى الوســاطة المرتبطــة  ــى أن الإطــار القانونــي الحال ــة المتاحــة إل الأدل

بالمحاـكـم والنزاـعـات المدنـيـة، دون اـسـتيعاب كافٍٍ للوـسـاطة المجتمعـيـة أو النزاـعـات المركـبـة

تُُظهر نتائج التحليل أن هذا الانفصال يؤدي إلى:

◀ تفاوت في جودة الوساطة بين المسارات المختلفة	

◀ ضعف الثقة في الأطر الرسمية	

◀ محدودية قدرة الوساطة على التعامل مع النزاعات الممتدة والمعقدة	

ــر الممتــد لا يقلــص فقــط فعاليــة الوســاطة، بــل يعيــد  ــأثير الحــرب والتوت كمــا تــبين الورقــة أن ت
تعريــف دورهــا، حيــث تتحــول فــي كــثير مــن الحــالات من أداة لحــل النزاعات إلــى آليــة لإدارة التوترات 

ومـنـع التصعـيـد

وفــي هــذا الســياق، يبرز مفهــوم “الوســيط الداخلــي” )Insider Mediator( بوصفــه فــاعلًاً مركزيــاًً 
فــي الممارســة الفعليــة، حيــث يســتمد فعاليتــه مــن الانتمــاء الاجتماعــي والمعرفــة بالســياق. 
وقــد خلصــت الورقــة إلــى تعريــف عملــي لهــذا الــدور باعتبــاره وســيطاًً يعمــل مــن داخــل شــبكات 

العلاقــات المحليــة، ويعتمــد علــى الثقــة والوصــول أكثر مــن الحيــاد المؤسســي، مــع مــا يرافــق 
ذـلـك ـمـن تحدـيـات تتعـلـق بالتمثـيـل والمـسـاءلة

بنــاءًً علــى ذلــك، تحــدد الورقــة الفجــوة المركزيــة بأنهــا: غيــاب إطــار سياســاتي ومؤسســي يربــط بين 
ــة فــي الســياق  ــد تأطيرهــا كأداة لإدارة النزاعــات المركب ــة، ويعي ــة والمجتمعي الوســاطة القانوني

الفلـسـطيني

وعليه، تقترح الورقة مجموعة من البدائل السياساتية العملية، من أبرزها:

◀ توسيع الإطار القانوني تدريجياً ليشمل الوساطة المجتمعية	

◀ بناء آليات ربط مرنة بين المحاكم والفاعلين المحليين	

◀ تنظيم الوساطة المجتمعية من خلال أدوات خفيفة )مدونات سلوك، تدريب، إحالة(	

◀ تمكين الوسطاء الداخليين مع توفير حد أدنى من الحماية المهنية	

◀ اعتماد سياسة وطنية تنسق بين الفاعلين الرسميين وغير الرسميين	

وتخلــص الورقــة إلــى أن تطويــر الوســاطة فــي فلســطين لا يتطلــب توســيع اســتخدامها، بــل إعــادة 
ــة تكامليــة متعــددة المســتويات، قــادرة علــى التعامــل مــع الواقــع كمــا  تأطيرهــا ضمــن مقارب

ـهـو، ولـيـس كـمـا تفترـضـه النـمـاذج القانونـيـة التقليدـيـة
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1. المقدمة

ــزال بحاجــة إلــى فقــرة أكثر مبــاشرة حــول خصوصيــة  ــر الفلســطيني، لكنــه لا ي تــم تحــسين التجذي
ــدد  ــي، وتع ــام المؤسس ــتلال، والانقس ــة الاح ــر بني ــف تؤث ــح كي ــى توضي ــطينية. يرج ــة الفلس الحال
المرجعيــات القانونيــة والاجتماعيــة، وتفــاوت الثقــة بالمؤسســات، علــى الوســاطة وإدارة النزاعــات. 
ــا للســياق، بــل ربــط مبــاشر بين هــذا الســياق وحــدود الوســاطة  ــا عامًً المطلــوب هنــا ليــس وصفًً
القانونيــة والمجتمعيــة. يرجــى توضيــح أثــر هــذه العوامــل علــى: الوصــول إلــى العدالــة، الحركــة 

ــذ التســويات، ودور الفاعــلين غير الرســميين ــة تنفي والوصــول، الثقــة بالمؤسســات، إمكاني

تشــهد البيئــة الفلســطينية تعقيــداًً متزايــداًً فــي طبيعــة النزاعــات، نتيجــة تداخــل الأبعاد السياســية 
والاجتماعيــة والمؤسســية، واســتمرار حــالات عــدم الاســتقرار، وتكــرار الأزمــات المرتبطــة بســياقات 
الهشاشــة والحــرب1. ولا يمكــن فهــم هــذه التعقيــدات بمعــزل عــن الســياق البنيــوي الــذي تتشــكل 
ــة  ــة والوصــول، وإمكاني ــى الحرك ــاشر عل ــود المرتبطــة بالاحــتلال بشــكل مب ــر القي ــث تؤث ــه، حي في
ــاء الثقــة بين الأطــراف، كمــا يســهم الانقســام المؤسســي فــي تعــدد  ــة، وبن ــى العدال اللجــوء إل
المرجعيــات القانونيــة والسياســاتية، ممــا يعيــد تشــكيل طبيعــة النزاعــات وآليــات إدارتهــا بصــورة 
مســتمرة. وفــي هــذا الســياق، بــرزت الوســاطة كأداة مســتخدمة علــى نطــاق واســع، ســواء ضمــن 
الأطــر القانونيــة الرســمية أو مــن خلال الممارســات المجتمعيــة غير الرســمية، فــي محاولــة لإدارة 

النزاـعـات والـحـد ـمـن تصاعدـهـا

ــر الاحــتلال،  ــث يتداخــل أث ــة الفلســطينية، حي ــة الحال ــدات عــن خصوصي ولا تنفصــل هــذه التعقي
والانقســام المؤسســي، وتعــدد المرجعيــات القانونيــة والاجتماعيــة، وتفــاوت الثقــة بالمؤسســات 
الرســمية، بمــا يعيــد تشــكيل طبيعــة النزاعــات وآليــات إدارتهــا بصــورة مســتمرة. وفــي ظــل هــذا 
الواقــع، لا تُُمــارس الوســاطة ضمــن بيئــة مســتقرة أو ضمــن إطــار مؤسســي موحــد، بــل ضمــن 
ــكل  ــر بش ــا يؤث ــو م ــية، وه ــة والسياس ــة والاجتماعي ــات القانوني ــن الشرعي ــة م ــة متداخل منظوم

مـبـاشر عـلـى دورـهـا ونتائجـهـا.

ــي يركــز علــى  إلا أن هــذا الاســتخدام، رغــم انتشــاره، يظــل فــي معظمــه محصــوراًً فــي إطــار إجرائ
تســوية النزاعــات الفرديــة، دون أن يتطــور إلــى دور أوســع فــي إدارة التوترات المجتمعية أو الإســهام 
فــي بنــاء الــسلام. ويعكــس ذلــك فجــوة بنيويــة بين الممارســة الفعليــة للوســاطة مــن جهــة، 
والإطــار القانونــي والسياســاتي الناظــم لهــا مــن جهــة أخــرى، خاصــة فــي ســياق تتســم فيــه النزاعــات 
بالامتــداد والتعقيــد وارتباطهــا بظــروف الحرب2.وتُُعــد هــذه الفجــوة مســألة سياســاتية بامتيــاز، إذ 
ــات،  ــة إدارة النزاع ــن منظوم ــاطة ضم ــع الوس ــدد موق ــة تح ــة متكامل ــة وطني ــاب رؤي ــس غي تعك
وترـبـط بين المـسـارات الرـسـمية وغير الرـسـمية، ـبـدلًاً ـمـن بقائـهـا كممارـسـة مـجـزأة مـحـدودة الـتـأثير.

1. OECD, States of Fragility 2022: Resilience in a Fragile World, 2022 
https://www.oecd.org/dac/states-of-fragility/

2..World Bank, Fragility, Conflict and Violence Strategy, 2020 
https://www.worldbank.org/en/topic/fragilityconflictviolence

تنطلــق هــذه الورقــة مــن فرضيــة مفادهــا أن التحــدي فــي الســياق الفلســطيني لا يكمــن فــي 
غيــاب الوســاطة، بــل فــي محدوديــة تأطيرهــا ضمــن نمــوذج قانونــي وإجرائــي لا يعكــس طبيعــة 
النزاعــات القائمــة. كمــا تــفترض أن اســتمرار هــذا التــأطير يحــد مــن قــدرة الوســاطة علــى التعامــل 
مــع النزاعــات المركبــة، ويقصرهــا علــى أدوار جزئيــة لا تســتجيب لتعقيــد الواقــع الفلســطيني. 
وعليــه، فــإن فهــم دور الوســاطة يتطلــب الانتقــال مــن النظــر إليهــا كأداة لتســوية النزاعــات، إلــى 

تـرات ضـمـن ـسـياقات معـقـدة وغير مـسـتقرة تحلـيـل موقعـهـا كآلـيـة محتمـلـة لإدارة التوـ

فــي هــذا الإطــار، تســعى الورقــة إلــى تحليــل موقــع الوســاطة بين تســوية النزاعــات وبنــاء الــسلام، 
مــن خلال تفكيــك العلاقــة بين الوســاطة القانونيــة ووســاطة الــسلام، وفحــص حــدود الإطــار 
القانونــي القائــم، وتحليــل الممارســات المجتمعيــة، واستكشــاف دور الوســاطة فــي ســياقات النزاع 
الممتــد والحــرب. وتســتهدف هــذه الورقــة بشــكل أساســي صانعــي السياســات، والمؤسســات 
الحكوميــة، والجهــات الفاعلــة فــي المجتمــع المدنــي، والممــارسين فــي مجــال الوســاطة، بهــدف 

تقديــم مدخــل عملــي لإعــادة تــأطير هــذا المجــال ضمــن مقاربــة أكثر تــكاملًاً. 

تعتمــد الورقــة علــى مقاربــة تحليليــة تجمــع بين البعــد القانونــي والسياســاتي والســياقي، وتســتند 
إلــى مراجعــة الأدبيــات ذات الصلــة، إلــى جانــب مقــابلات نوعيــة مــع فاعــلين فــي مجــال الوســاطة 
والعمــل المجتمعــي، بهــدف تقديــم قــراءة واقعيــة ومتكاملــة لــدور الوســاطة فــي الســياق 
الفلســطيني. وقــد اســتُُخدمت هــذه المقــابلات بصــورة تحليليــة غير منســوبة، لدعــم الاســتنتاجات 

وربطهــا بالممارســة الفعليــة، دون الســعي إلــى تمثيــل إحصائــي شــامل. 

وتخلــص الورقــة إلــى أن تطويــر الوســاطة لا يتطلــب توســيع اســتخدامها فحســب، بــل إعــادة 
تأطيرهــا ضمــن إطــار سياســاتي أوســع يربــط بين القانــون والمجتمــع، ويأخــذ بــعين الاعتبــار طبيعــة 
النزاعــات المركبــة، ويتيــح للوســاطة أن تلعــب دوراًً أكثر فاعليــة فــي إدارة التوتــرات وبنــاء الــسلام 
فــي ســياقات تتســم بعــدم الاســتقرار. وتنبــع أهميــة هــذا الطــرح مــن الحاجــة الملحّّــة إلــى تطويــر 
أدوات عمليــة لإدارة النزاعــات فــي الســياق الفلســطيني، فــي ظــل محدوديــة الأطــر الحاليــة 

ئـة السياـسـية والمؤسـسـية. يـد البيـ وتعقـ

2. الإطار المفاهيمي للوساطة

ــل  ــاًً لأنمــاط الوســاطة، ب لا يُُســتخدم الإطــار المفاهيمــي فــي هــذه الورقــة بوصفــه عرضــاًً نظري
ــياق  ــي الس ــات ف ــة النزاع ــاطة وطبيع ــائدة للوس ــاذج الس ــوة بين النم ــم الفج ــة لفه كأداة تحليلي
الفلســطيني. ويســتند هــذا التوظيــف إلــى مراجعــة الأدبيــات ذات الصلــة، إلــى جانــب تحليــل 
ــه، فــإن  ــة.  وعلي ــة والممارســة الفعلي ــاًً بين الأطــر النظري ــي أظهــرت تباين ــة الت المقــابلات النوعي
أهميــة هــذا القســم لا تكمــن فــي تصنيــف هــذه النمــاذج، بــل فــي توظيفهــا لتفــسير حــدود 

الوــساطة الحالــية وإمكاــنات إــعادة تأطيرــها
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1.2. الوساطة: بين التسوية وإدارة النزاعات      

ــوار بين  ــسير الح ــد بتي ــث محاي ــرف ثال ــا ط ــوم فيه ــة يق ــة طوعي ــاًً كعملي ــاطة تقليدي ــرّّف الوس تُُع
أطــراف النزاع بهــدف الوصــول إلــى تفاهــم أو اتفــاق، دون فــرض حلــول ملزمــة3. ويســتند هــذا 
التعرـيـف إـلـى مـبـادئ أساـسـية، أبرزـهـا الطوعـيـة، والحـيـاد، والسرـيـة، وملكـيـة الأـطـراف للعملـيـة

إلا أن هــذا التعريــف يعكــس تصــوراًً معياريــاًً للوســاطة، يــفترض وجــود نــزاع قابــل للحــل ضمن إطار 
تفاوضــي محــدود. فــي المقابــل، تُُظهــر الأدبيــات والتجــارب فــي الســياقات الهشــة أن الوســاطة 
لا تقــتصر علــى تســوية النزاعــات، بــل تــؤدي فــي كــثير مــن الحــالات دوراًً فــي إدارة التوتــرات 
ــه، تعتمــد هــذه الورقــة الوســاطة بوصفهــا أداة مزدوجــة الوظيفــة: للتســوية  المســتمرة. وعلي
ــة  ــرات فــي حــالات أخــرى، وهــو تمــييز أساســي لفهــم محدودي فــي بعــض الحــالات، ولإدارة التوت

تطـبيـق النـمـاذج القانونـيـة ـفـي الـسـياق الفلـسـطيني

     

2.2. أنماط الوساطة كنقطة تحول تحليلية      

ــة، غير أن  ــة، والتحويلي ــة، والتقييمي ــة أنمــاط رئيســية للوســاطة، : التيسيري ــات بين ثلاث ُـميز الأدبي ت�
أهميــة هــذا التمــييز فــي هــذه الورقــة لا تكمــن فــي عــرض هــذه الأنمــاط، بــل فــي اســتخدامها 
كمدخــل تحليلــي لفهــم الانتقــال بين مســارين: الوســاطة القانونيــة مــن جهــة، ووســاطة بنــاء 

اـلـسلام ـمـن جـهـة أـخـرى.     

فالوســاطة التيسيريــة )Facilitative Mediation( تقــوم علــى تمــكين الأطــراف مــن إدارة الحــوار 
والوصــول إلــى حلــول بأنفســهم، حيــث يقــتصر دور الوســيط علــى تيــسير العمليــة دون التدخــل فــي 
مضمــون الحلــول. ويُُعــد هــذا النمــوذج الأكثر ارتباطــاًً بالممارســات المهنيــة التــي تعطــي أولويــة 

لاـسـتقلالية الأـطـراف

مختلفــة  أدوارا�  تعكــس  بــل  منفصلــة،  بدائــل  ليســت  النمــاذج  أن  التمــييز  هــذا  ويُُظهــر 
تحــول  نقطــة  يجعلهــا  مــا  وهــو  العلاقــات،  وإدارة  النزاع  حــل  بين  تتراوح  للوســاطة، 
المجتمعــية والممارــسة  القانونــية  الوــساطة  بين  الفــجوة  تحلــيل  ــفي   أساــسية 

 كمــا تــشير نتائــج المقــابلات النوعيــة إلــى أن الممارســة الفعليــة فــي الســياق الفلســطيني تميــل 
.إلــى المــزج بين هــذه الأنمــاط، تبعــاًً لطبيعــة النزاع والســياق، وليــس وفــق نمــوذج ثابــت

          

3.2. من التسوية إلى إدارة التوترات: الغرض التحليلي 

الغــرض التحليلــي مــن هــذا القســم يحتــاج إلــى توضيــح. يرجــى بيــان أن الانتقــال مــن “التســوية” 
ــرات” ليــس مجــرد تمــييز لغــوي، بــل هــو قلــب الحجــة فــي الورقــة: فــي الســياق  إلــى “إدارة التوت

3. United Nations, Guidance for Effective Mediation, 2012 
https://peacemaker.un.org/guidance-effective-mediation

الفلســطيني، لا تكــون الوســاطة دائمًًــا قــادرة علــى إنتــاج حــل نهائــي، لكنهــا قــد تكــون قــادرة علــى 
مـنـع التصعـيـد، الحـفـاظ عـلـى قـنـوات التواـصـل، وبـنـاء ـحـد أدـنـى ـمـن الثـقـة

يعكــس التمــييز بين هــذه النمــاذج تحــولًاً أوســع فــي فهــم الوســاطة، مــن أداة موجهــة نحــو 
ــرات ضمــن ســياقات ممتدة.ويكمــن الغــرض  ــى إدارة التوت ــى آليــة تســعى إل تســوية النزاعــات، إل
مــن هــذا التحليــل فــي تفــسير محدوديــة الوســاطة القانونيــة عنــد تطبيقهــا فــي نزاعــات مركبــة، 

تـر. حـيـث لا يـكـون الوـصـول إـلـى اتـفـاق كافـاًًي لمعالـجـة ـجـذور التوـ

فالوســاطة المتمحــورة حــول التســوية تــفترض وجــود نــزاع محــدد يمكــن إنهــاؤه مــن خلال اتفــاق، 
بينمــا تتعامــل المقاربــات المرتبطــة ببنــاء الــسلام مــع النزاع بوصفــه جــزءاًً مــن ديناميكيــات 
ــة خاصــة فــي الســياقات  ــة أهمي ــة الأمــد. وتكتســب هــذه المقارب ــب إدارة طويل مســتمرة تتطل
الهشــة، حيــث تكــون النزاعــات متعــددة المســتويات ومتشــابكة، ولا يمكــن اختزالهــا فــي خلافــات 
ثنائية4.وبالتالــي، يــفسر هــذا التحــول المفاهيمــي الفجــوة بين الإطــار القانونــي الــذي يركــز علــى 

ــة مســتمرة.  التســوية، والممارســات المجتمعيــة التــي تتعامــل مــع النزاع كحال

4.2. دلالات الإطار المفاهيمي في السياق الفلسطيني

ــة  ــل فــي محدودي ــاب نمــاذج الوســاطة، ب فــي الســياق الفلســطيني، لا يكمــن التحــدي فــي غي
تطبيقهــا بشــكل منفصــل. وتســتند هــذه القــراءة إلــى كل مــن الأدبيــات المتخصصــة ونتائــج 
ــارس  ــا يُُم ــي وم ــار القانون ــه الإط ــا ينظم ــاًً بين م ــاًً واضح ــرت تباين ــي أظه ــة، الت ــابلات النوعي المق

فعلــاًًي عــلى المــستوى المجتمــعي.

ــى تبنــي نمــاذج قريبــة مــن الوســاطة التقييميــة أو الإجرائيــة،  فبينمــا يميــل الإطــار القانونــي إل
يـة أو التحويلـيـة لـى الوـسـاطة التيسيرـ يـة أـقـرب إـ تظـهـر ـفـي الواـقـع ممارـسـات مجتمعـ

ويعكــس هــذا التبايــن فجــوة بين التنظيــم القانونــي والممارســة الفعليــة، كمــا يكشــف عــن 
يـة الاعتـمـاد عـلـى نـمـوذج واـحـد ـفـي ـسـياق يتـسـم بتعقـيـد النزاـعـات وتداـخـل أبعادـهـا محدودـ

وعليــه، فــإن أهميــة هــذا الإطــار المفاهيمــي لا تكمــن فــي تصنيــف أنمــاط الوســاطة، بــل فــي إبراز 
الحاجــة إلــى مقاربــات هجينــة تتجــاوز هــذا التصنيــف التقليــدي، وتســمح بتكييــف أدوار الوســاطة 

وفـاًًق لطبيـعـة النزاع

4. OECD, States of Fragility 2022, OECD Publishing, 2022 
https://www.oecd.org/dac/states-of-fragility/
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3. الوساطة في السياق الفلسطيني: بين تعدد الشرعيات وحدود التنظيم

لا يمكــن فهــم الوســاطة فــي الســياق الفلســطيني كنمــوذج مؤسســي واحــد، بــل كمجــال متنــازع 
عليــه بين أنمــاط مختلفــة مــن الشرعيــة، تتقاطــع فيــه الأعــراف الاجتماعيــة مــع الأطــر القانونيــة 
والاعتبــارات السياســية. ولا تُُعــد هــذه الشرعيــات متســاوية أو ثابتــة، بــل تتشــكل عمليــاًً وفقــاًً 
للســياق، ونــوع النزاع، والفاعــلين المشــاركين فيــه، حيــث قــد تكــون الشرعيــة قانونيــة فــي بعــض 
الحــالات، واجتماعيــة فــي حــالات أخــرى، أو مركبــة تجمــع بينهمــا. وفــي هــذا الســياق، لا تُُمــارس 
الوســاطة كآليــة موحــدة، بــل كمجموعــة مــن الممارســات المتوازيــة التــي تعكس اخــتلاف مصادر 

الـسـلطة، وتباـيـن وظائفـهـا، وـحـدود تأثيرـهـا

1.3. الوساطة كممارسة مجتمعية : بين القبول الاجتماعي وعلاقات القوة      

تُُمــارس الوســاطة فــي المجتمــع الفلســطيني بوصفهــا ممارســة متجــذرة، لا تســتمد مشروعيتهــا 
مــن القانــون، بــل مــن موقــع الوســيط داخــل الشــبكات الاجتماعيــة، وقدرتــه علــى التــأثير ضمنهــا. 
وتُُمنــح هــذه الشرعيــة عــادة مــن خلال القبــول المجتمعــي، أو المكانة العائلية، أو الــدور التقليدي 

داـخـل المجتـمـع، كـمـا ـهـو الـحـال ـلـدى الوجـهـاء أو ـمـا يُُـعـرف برـجـال الإصلاح

وفــي هــذا الســياق، يطــرح دور رجــال الإصلاح تســاؤلًاً مهمــاًً: هــل يمكــن اعتبارهــم وســطاء 
بالمعنــى المهنــي؟ إذ يظهــر مــن خلال الممارســة أنهــم يــؤدون وظائــف وســيطة، إلا أن عملهــم 
لا يســتند إلــى معــايير مهنيــة واضحــة، بــل إلــى توازنــات اجتماعيــة، وقدرتهــم علــى التــأثير والإقنــاع، 
وأحيانــاًً الضغــط. وعليــه، يمكــن اعتبارهــم فاعــلين وســطيين )quasi-mediators(، يعملــون 
ضمــن منطــق اجتماعــي أكثر منــه قانونــي، وهــو مــا يمنحهــم فاعليــة فــي بعض الحــالات، ويطرح 

إـشـكاليات تتعـلـق بالعداـلـة والتمثـيـل ـفـي ـحـالات أـخـرى

ــد أوضــح للفاعــلين الرئيســيين فــي مجــال الوســاطة فــي الســياق  ــى تحدي ــاج إل هــذا القســم يحت
الفلســطيني. يرجــى إضافــة فقــرة أو جــدول يوضــح أدوار المحاكــم، الوســطاء القانونــيين، الوجهــاء، 
رجــال الإصلاح، لجــان الإصلاح، البلديــات، الجامعــات، مؤسســات المجتمــع المدنــي، والوســطاء 
الداخلــيين. كمــا يجــب توضيــح مصــدر شرعيــة كل فاعــل: قانونيــة، اجتماعيــة، سياســية، مؤسســية، 
أو مركبــة. يرجــى إضافــة جــدول مخــتصر يتضمــن: الفاعــل، مصــدر الشرعيــة، الــدور فــي الوســاطة، 

وـحـدود أو مخاـطـر ـهـذا اـلـدور

ولا تقــتصر هــذه الممارســات علــى حــل النزاعــات، بــل تــؤدي دوراًً فــي إدارة التوتــرات والحفــاظ علــى 
ــة وعلاقــات القــوة. إلا أن هــذا  ــة الاجتماعي ــات تحددهــا البني التماســك الاجتماعــي، ضمــن توازن
الــدور، رغــم أهميتــه، لا يخلــو مــن إشــكاليات، إذ قــد يعكــس أحيانــاًً اخــتلالات فــي التمثيــل أو التــأثير، 

بـمـا يـطـرح تـسـاؤلات ـحـول العداـلـة داـخـل العملـيـة الوـسـيطية

يرجــى توضيــح المقصــود بالوســاطة المجتمعيــة بصــورة أكثر تحديــدًًا. هــل تشــمل رجــال الإصلاح 
والوجهــاء ولجــان الإصلاح؟ وهــل يمكــن وصــف هــذه الممارســات جميعهــا بأنهــا “وســاطة” 
بالمعنــى المهنــي، أم أنهــا تجمــع بين الوســاطة، الصلــح، التحكيــم العرفــي، والضغــط الاجتماعــي؟ 

ـهـذا التـمـييز مـهـم حـتـى لا تـسـتخدم الورـقـة مصطـلـح الوـسـاطة بـصـورة فضفاـضـة

2.3. الوساطة القانونية مقابل الوساطة المجتمعية: تمايز في المنطق والوظيفة 

يرجــى إضافــة تعريــف واضــح ومخــتصر للوســاطة القانونيــة والوســاطة المجتمعيــة قبــل المقارنة 
بينهمــا. يحتــاج القــارئ إلــى معرفــة الفــرق بينهمــا مــن حيــث المرجعيــة، الجهــة المنظمــة، طبيعة 

النزاـعـات، آلـيـات التنفـيـذ، ومـصـدر الشرعية

ــي تجــري ضمــن إطــار  ــة بوصفهــا الوســاطة الت لأغــراض هــذه الورقــة، تُُفهــم الوســاطة القانوني
ــاد أو  ــة أو الاعتم ــراءات الإحال ــة وبإج ــات المدني ــا بالنزاع ــط غالبًً ــم، وترتب ــي منظ ــي أو قضائ قانون
التوثيــق الرســمي. أمــا الوســاطة المجتمعيــة فتُُفهــم بوصفهــا ممارســة غير رســمية تســتند 
إلــى القبــول الاجتماعــي، والعلاقــات المحليــة، ومكانــة الوســيط داخــل المجتمــع، وقــد تمارســها 

شــخصيات مثــل الوجهــاء، ورجــال الإصلاح، والفاعــلين المحلــيين

ــى  ــي للوســاطة يهــدف إل ــر إطــار قانون ــوازي مــع هــذه الممارســات، شــهدت فلســطين تطوي بالت
الوســاطة  رئيســيين:  بين مســارين  هنــا  التمــييز  ويمكــن  القضائــي.  النظــام  تنظيمهــا ضمــن 
القانونيــة، التــي تعمــل ضمــن إطــار مؤسســي منظــم وتســتمد شرعيتهــا مــن القانون، والوســاطة 
المجتمعيــة، التــي تعمــل خــارج هــذا الإطــار وتســتمد شرعيتهــا مــن القبــول الاجتماعــي.  إلا 
أن العلاقــة بين الوســاطة القانونيــة والمجتمعيــة لا تقــوم علــى التكامــل، بــل علــى التــوازي 

يـان كـثير ـمـن الأحـ والانفـصـال ـفـي ـ

وقــد أدى هــذا التــوازي فــي بعــض الحــالات إلــى ازدواجيــة فــي المرجعيــات، بحيــث يلجــأ الأفــراد 
لـة أو اـسـتدامة بـالضرورة المـسـار الأكثر عداـ إـلـى المـسـار الأكثر سرـعـة أو نـفـوذًًا، ولـيـس ـ

فالوســاطة القانونيــة تســتمد شرعيتهــا مــن القانــون، لكنهــا تبقــى محــدودة التــأثير خــارج نطــاق 
النزاعــات الفرديــة. فــي المقابــل، تســتمد الوســاطة المجتمعيــة شرعيتهــا مــن القبــول الاجتماعي، 

لكنـهـا تفتـقـر إـلـى الحماـيـة والتنظـيـم المؤسـسـي

وقــد عربّر أحــد الفاعــلين عــن هــذا التبايــن بقولــه: »فــي بعــض الحــالات، النــاس يثقــون بالوســيط 
المجتمعــي أكثر مــن المحكمــة… لكــن هــذا لا يعنــي أن العمليــة دائمــاًً عادلــة«5 

ويعكــس هــذا الواقــع غيــاب إطــار يربــط بين هذيــن المســارين، ويحــول دون تحويــل هــذا التنــوع 
إـلـى مـصـدر ـقـوة، ليصـبـح ـبـدلًاً ـمـن ذـلـك مـصـدراًً للتـفـاوت وـعـدم الاتـسـاق

5. KII - 2026 ،فاعل مجتمعي، الضفة الغربية
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﻿3.3. الفاعلون في الوساطة: تعدد الأدوار واختلاف المواقع

تتــوزع ممارســات الوســاطة فــي الســياق الفلســطيني بين مجموعــة مــن الفاعــلين، يختلفــون فــي 
ــاء  ــون، الوجه ــطاء القانوني ــاة، الوس ــم والقض ــم: المحاك ــن أبرزه ــم، م ــم وأدواره ــادر شرعيته مص

ولـجـان الإصلاح، البلدـيـات، الجامـعـات، ومؤسـسـات المجتـمـع المدـنـي

ولا تعمــل هــذه الجهــات ضمــن إطــار منســق، بــل ضمــن مســارات متوازيــة، حيــث تتحــدد أدوارهــا 
ــع المؤسســي المنظــم، بينمــا فــي  ــى الطاب ــل الوســاطة إل تبعــاًً للســياق. ففــي الجامعــات، تمي
المخيمــات والقــرى تعتمــد بشــكل أكبر علــى الشــبكات الاجتماعيــة. أمــا فــي المــدن، فتظهــر 

نـة تجـمـع بين الرـسـمي وغير الرـسـمي أـشـكال هجيـ

ويعكــس هــذا التبايــن اخــتلاف البيئــات الاجتماعيــة والسياســية، حيــث لا تعمــل الوســاطة بنفــس 
ــل تتكيــف مــع طبيعــة النزاع، ومســتوى الثقــة بالمؤسســات،  ــع الســياقات، ب الطريقــة فــي جمي

وعلاـقـات الـقـوة داـخـل المجتـمـع

4.3. الوساطة ضمن سياق سياسي مُُقيّّد

لا تعمــل الوســاطة فــي فلســطين ضمــن فــراغ اجتماعــي أو قانونــي، بــل ضمــن ســياق سياســي 
ــك بشــكل  ــات التعامــل معهــا. ويرتبــط ذل ــاشرة علــى طبيعــة النزاعــات وإمكان يفــرض حــدوداًً مب
خــاص بالقيــود المرتبطــة بالاحــتلال، التــي تؤثــر علــى حركــة الأطــراف، والوصــول إلــى العدالــة، وبنــاء 
الثقــة، إضافــة إلــى الانقســام المؤسســي الــذي يحــد مــن وجــود إطــار قانونــي وسياســاتي موحــد. 

     

ــاًً فقــط، بــل يتشــكل أيضــاًً ضمــن حــدود المجــال  وفــي هــذا الســياق، لا يكــون دور الوســيط تقني
المتــاح، والعلاقــات مــع الفاعــلين الرســميين وغير الرســميين، وهــو مــا يفــرض قيــوداًً غير معلنــة 

عـلـى مـسـار العملـيـة ونتائجـهـا

ــذي لا  ــل فــي الســياق ال ــاًً المشــكلة ليســت فــي الأطــراف… ب كمــا أشــار أحــد الممــارسين: »أحيان
ــي« 6 ــل حقيق ــمح بح يس

5.3. الذهنية المجتمعية كعامل محدد للوساطة

تعكــس الممارســات الســابقة ذهنيــة مركبــة تجــاه الوســاطة، حيــث تُُنظــر إليهــا مــن جهــة كأداة 
ــر بالعلاقــات  ــة وسريعــة لتجنــب التعقيــدات القانونيــة، ومــن جهــة أخــرى كعمليــة قــد تتأث فعال

لـى الـشـفافية يـة أو تفتـقـر إـ الاجتماعـ

6. KII - 2026 ،ممارس وساطة، الضفة الغربية

ويــشير هــذا التبايــن إلــى أن الوســاطة لا تُُقيََّــم فقــط بنــاءًً علــى نتائجهــا، بــل أيضــاًً بنــاءًً علــى 
تصــورات تتعلــق بالثقــة والعدالــة والحيــاد، وهــو مــا يجعــل قبولهــا وفعاليتهــا مرتبــطين بالســياق 

الاجتماـعـي بـقـدر ارتباطهـمـا بمـهـارة الوـسـيط

6.3. دلالات السياق الفلسطيني على إعادة تأطير الوساطة

ــل مــن  ــاب، ب ــي مــن غي ــى أن الوســاطة فــي الســياق الفلســطيني لا تعان ــشير هــذه القــراءة إل ت
تعــدد غير منظــم فــي ممارســاتها. فهــي حــاضرة بقــوة علــى المســتوى المجتمعــي، وموجــودة 

ضـمـن إـطـار قانوـنـي رـسـمي، لكنـهـا تفتـقـر إـلـى التكاـمـل بين هذـيـن المـسـتويين

وعليــه، فــإن التحــدي لا يتمثــل فــي تطويــر نمــوذج جديــد للوســاطة، بــل فــي إعــادة تأطيرهــا 
بطريقــة تربــط بين مصــادر الشرعيــة المختلفــة، وتأخــذ بــعين الاعتبــار طبيعــة النزاعــات المركبــة، 

تـي تحـكـم عملـهـا يـة الـ يـود العملـ والـسـياق السياـسـي، والقـ

وبذلــك، تبصــح الوســاطة فــي الســياق الفلســطيني ليــس فقــط أداة لإدارة النزاعــات، بــل ســاحة 
ــتدعي  ــا يس ــو م ــد، وه ــي آن واح ــة ف ــط السياس ــع، وضغ ــأثير المجتم ــون، وت ــدود القان ــف ح تكش

يـة نـة تتـجـاوز النـمـاذج التقليدـ بـات أكثر مروـ مقارـ

4. الإطار القانوني والسياساتي للوساطة في فلسطين

القســم القانونــي تحسّّــن، لكنــه يحتــاج إلــى اتصــال أوثــق بالنــص القانونــي نفســه. يرجــى توضيــح 
مــا الــذي ينظمــه قــرار بقانــون رقــم )32( لســنة 2021 تحديــدًًا، ومــا الــذي لا يشــمله. نحتــاج 
ــة وبين واقــع الوســاطة  ــم الوســاطة فــي النزاعــات المدني ــل أوضــح للفجــوة بين تنظي ــى تحلي إل
المجتمعيــة والنزاعــات المركبــة. كمــا يجــب توضيــح مــن هــي الجهــات التــي يــفترض أن تقــود 
التطويــر السياســاتي: وزارة العــدل، مجلــس القضــاء الأعلــى، البلديــات، الجامعــات، مؤسســات 

المجتمــع المدنــي، أم إطــار وطنــي مــشترك

لا تكمــن أهميــة الإطــار القانونــي للوســاطة فــي فلســطين فقــط فيمــا ينظمــه، بــل أيضــاًً فيمــا 
يســتبعده أو يعجــز عــن التعامــل معــه، وهــو مــا يشــكل مــدخلًاً أساســياًً لفهــم حــدود الوســاطة 
الحاليــة وإمكانــات تطويرهــا فــي ســياق يتســم بتعقيــد النزاعــات وتداخــل أبعادهــا القانونيــة 
ــق، لا  ــة والسياســية، خاصــة فــي ظــل ظــروف الهشاشــة والحرب7.ومــن هــذا المنطل والاجتماعي
يتعامــل هــذا القســم مــع القانــون بوصفــه نصــاًً تشريعيــاًً فقــط، بــل بوصفــه إطــاراًً يحــدد موقــع 
ــة القائمــة خــارج  ــر فــي علاقتهــا بالممارســات المجتمعي ــي، ويؤث الوســاطة داخــل النظــام العدل

ـهـذا النـظـام

7. OECD, States of Fragility, 2022
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1.4. الإطار القانوني الناظم للوساطة

شــهدت فلســطين تطــوراًً مهمــاًً فــي تنظيــم الوســاطة مــن خلال إصــدار قــرار بقانــون رقــم )32( 
لســنة 2021 بشــأن الوســاطة لتســوية النزاعــات المدنيــة، والــذي وفــر إطــاراًً قانونيــاًً رســمياًً لتعزيــز 
اســتخدام الوســاطة ضمــن النظــام القضائــي8 ، ويركــز هــذا الإطــار علــى تنظيــم إجــراءات الوســاطة 
المرتبطــة بالمحاكــم وتحديــد دور الوســيط ضمــن عمليــة شــبه قضائيــة، بمــا يعــزز كفــاءة تســوية 
النزاعــات المدنيــة ويخفــف العــبء عــن القضــاء، وهــو مــا يتماشــى مــع التوجهــات الدوليــة فــي 

مجــال العدالــة البديلــة² 

وينظــم هــذا الإطــار بصــورة أساســية الوســاطة فــي النزاعــات المدنيــة، مــن حيــث الإحالــة، وإجراءات 
الــسير فــي الوســاطة، ودور الوســيط، وعلاقــة العمليــة الوســيطية بالمحكمــة. وبذلــك، فإنــه يضــع 
الوســاطة داخــل مســار عدلــي رســمي، ويمنحهــا وظيفــة واضحــة تتمثــل فــي تســوية نزاعــات 

مـحـددة قابـلـة للإحاـلـة والمعالـجـة ضـمـن النـظـام القضاـئـي.

ورغــم أهميــة هــذا التطــور التشريعــي، مــا تــزال الحاجــة قائمــة إلى تقييم مســتوى تفعيــل القانون 
ًـا، ومــدى اســتخدامه، والتحديــات الإجرائيــة والمؤسســية التــي حــدّّت مــن أثــره علــى نطــاق  عملي�
ــية  ــة مؤسس ــت ممارس ــاطة أصبح ــالضرورة أن الوس ــي ب ــي لا يعن ــار القانون ــود الإط ــع. فوج واس
ــه داخــل المحاكــم، وبمــدى معرفــة  ــون مرتبطــاًً بمــدى تفعيل ــر القان ــأثير، إذ يظــل أث واســعة الت
الأطــراف بــه، وبقــدرة المؤسســات العدليــة علــى تــوفير وســطاء مؤهــلين وآليــات إحالــة واضحــة. 

إلا أن هــذا التنظيــم يعكــس تصــوراًً محــدداًً لــدور الوســاطة، يربطهــا بشــكل وثيــق بالإطــار القضائي، 
النزاعــات  إلــى  امتــداد فعلــي  والفــردي، دون  المدنــي  الطابــع  النزاعــات ذات  علــى  ويقصرهــا 
المجتمعيــة أو المركبــة9. وهنــا تظهــر أولــى حــدود الإطــار القانونــي: فهــو ينظــم الوســاطة 
ــزاع قانونــي محــدد، لكنــه لا يتعامــل معهــا بوصفهــا آليــة أوســع لإدارة  بوصفهــا أداة لتســوية ن

التوــترات المجتمعــية أو بــناء الثــقة أو مــنع التصعــيد

2.4.ما الذي لا يشمله الإطار القانوني الحالي؟ 

رغــم أن الإطــار القانونــي الفلســطيني يمثــل خطــوة متقدمــة نحــو مأسســة الوســائل البديلــة 
لتســوية النزاعــات، إلا أن بنيتــه تعكــس تصــوراًً ضيقــاًً لــدور الوســاطة، يقــتصر علــى كونهــا أداة 
إجرائيــة مرتبطــة بالنظــام القضائــي، أكثر مــن كونهــا مــدخلًاً لإدارة النزاعات في ســياقات معقدة10.

ولا يشــمل الإطــار القانونــي الحالــي بصــورة واضحــة ثلاثــة مجــالات أساســية. أولًاً، لا يقــدم تنظيمــاًً 
ــاًً للوســاطة المجتمعيــة التــي تُُمــارس خــارج المحاكــم، رغــم حضورهــا الواســع فــي الواقــع  كافي
ــة بين طــرفين، مثــل  ــة التــي تتجــاوز العلاقــة الثنائي ــج النزاعــات المركب ــاًً، لا يعال الفلســطيني. ثاني

قرار بقانون رقم )32( لسنة 2021 بشأن الوساطة - فلسطين .8

9. World Bank, Alternative Dispute Resolution, 2020

10. UNDP, Rule of Law and Informal Justice, 2021

النزاعــات داخــل الجامعــات، أو المخيمــات، أو البيئــات المحليــة عاليــة التوتــر. ثالثــاًً، لا يحــدد علاقــة 
الإصلاح،  ولجــان  الوجهــاء،  مثــل  الرســميين،  غير  والفاعــلين  الرســمية  الوســاطة  بين  واضحــة 

يـة. ئـات المحلـ نـي، والهيـ ومؤسـسـات المجتـمـع المدـ

يتجلــى هــذا القيــد فــي اختزال الوســاطة ضمــن مســار شــبه قضائــي، ممــا يجعلهــا امتــداداًً 
ــاًً لهــا، ويحــد مــن قدرتهــا علــى التدخــل فــي النزاعــات خــارج  لإجــراءات التقاضــي وليــس بــديلًاً مرن
النظــام الرســمي11. كمــا يظهــر فــي غيــاب الاعتراف المنظــم بالوســاطة المجتمعيــة، رغــم انتشــارها 

الواسع في الواقع الفلسطيني12.

وفــي هــذا الســياق، أشــار أحــد الــخبراء القانونــيين إلــى أن: »الوســاطة موجــودة فــي المجتمــع أكثر 
مــن القانــون… لكــن القانــون لا يراهــا«13 

إضافــة إلــى ذلــك، فــإن الإطــار القانونــي الحالــي غير مصمــم للتعامــل مــع النزاعــات المركبــة أو 
ــة  ــة والاجتماعي ــث تتداخــل الأبعــاد القانوني ــرة بالحــرب، حي ــات المتأث ــدة، خاصــة فــي البيئ الممت
ــك أن جــزءاًً كــبيراًً مــن ممارســات الوســاطة  ــه. ويترتــب علــى ذل والسياســية بشــكل يصعــب فصل
الفعليــة فــي فلســطين يبقــى خــارج التنظيــم، لا لأنــه غير موجــود، بــل لأنــه لا يقــع ضمــن المجــال 

اـلـذي يتعاـمـل مـعـه القاـنـون الحاـلـي

3.4. الفجوة بين التنظيم القانوني والممارسة المجتمعية

فــي الواقــع الفلســطيني، تتعايــش منظومتــان للوســاطة: وســاطة رســمية منظمــة قانونيــاًً، 
ووســاطة مجتمعيــة غير رســمية، وغالبــاًً مــا تعــملان دون إطــار تكاملــي واضــح، ممــا يــؤدي إلــى 

ازدواجيــة فــي الممارســات وتفــاوت فــي المعــايير14.

يقــع الانفصــال بين هــاتين المنظومــتين فــي ثلاثــة مســتويات رئيســية. المســتوى الأول هــو 
مصــدر الشرعيــة: فالوســاطة القانونيــة تســتمد شرعيتهــا مــن القانــون والمحكمــة، بينمــا تســتمد 
الوســاطة المجتمعيــة شرعيتهــا مــن القبــول الاجتماعــي والعلاقــات المحليــة. المســتوى الثانــي 
هــو طبيعــة الإجــراء: فالوســاطة القانونيــة تقــوم علــى مســار منظــم نســبياًً، بينمــا تعتمــد 
الوســاطة المجتمعيــة علــى المرونــة والتقديــر الشــخصي وشــبكات الثقــة. أمــا المســتوى الثالــث 
فهــو ضمانــات العدالــة والمســاءلة، حيــث توفــر الوســاطة القانونيــة إطــاراًً إجرائيــاًً أوضــح، بينمــا 

ــة والشــفافية.  قــد تفتقــر الوســاطة المجتمعيــة إلــى معــايير ثابتــة للحماي

11. World Bank, Alternative Dispute Resolution, 2020

12. UNDP, Rule of Law and Informal Justice, 2021

13. KII – 2026 ،خبير قانوني، الضفة الغربية

14. World Bank, Alternative Dispute Resolution, 2020
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كمــا أشــار أحــد الفاعــلين فــي المجتمــع المدنــي: »فــي كــثير مــن الحــالات، يتــم حــل النزاع مجتمعياًً، 
لكــن بــدون أي حمايــة أو إطــار واضــح«15

ــاًً  وتــشير الأدبيــات الدوليــة إلــى أن هــذا الانفصــال بين الأطــر الرســمية وغير الرســمية يمثــل تحدي
رئيســياًً فــي الســياقات الهشــة، ويتطلــب نمــاذج هجينــة تجمــع بين الشرعيــة القانونيــة والقبــول 

المجتمعــي16.

وينعكــس هــذا الانفصــال عمليــاًً علــى فعاليــة الوســاطة بعــدة طــرق. فقــد يــؤدي إلــى تكــرار 
ــى  ــخلاف، أو إل ــذور ال ــج ج ــة لا تعال ــويات سريع ــى تس ــة، أو إل ــات متابع ــاب آلي ــبب غي ــات بس النزاع
نتائــج غير متوازنــة عندمــا تكــون علاقــات القــوة داخــل المجتمــع غير متكافئــة. كمــا قــد يُُضعــف 
ثقــة الأطــراف فــي الوســاطة إذا بــدت الممارســة القانونيــة بعيــدة عــن الواقــع، أو بــدت الممارســة 

لـة. نـة أو غير عادـ يـة غير مضموـ المجتمعـ

4.4. موقع الوساطة داخل السياسة العامة      

لا تقــتصر التحديــات علــى الإطــار القانونــي، بــل تمتــد إلــى غيــاب إطــار سياســاتي شــامل يحــدد 
موقــع الوســاطة ضمــن منظومــة إدارة النزاعــات وبنــاء الــسلام17. ويظهــر ذلــك فــي ضعــف 
تنظيــم الوســطاء مــن حيــث الاعتمــاد والتدريــب والمســاءلة، وغيــاب بروتوكــولات واضحــة للسريــة 

يـة يـة والمحلـ سـات التعليمـ مـن المؤسـ سـاطة ضـ مـاج الوـ يـة إدـ لـى محدودـ فـة إـ يـة، إضاـ والحماـ

وتكمــن المشــكلة السياســاتية هنــا فــي أن الوســاطة لا تــزال تُُعامــل غالبــاًً كأداة إجرائيــة مرتبطــة 
بتخفيــف العــبء عــن القضــاء، أكثر مــن كونهــا جــزءاًً مــن سياســة عامــة لإدارة النزاعــات. وهــذا 
يحــد مــن إمكانيــة إدماجهــا فــي قطاعــات أخــرى، مثــل الحكــم المحلــي، والتعليــم العالــي، والعمــل 

المجتمـعـي، وبراـمـج الـسـلم الأهـلـي

ومــن الناحيــة المؤسســية، يــفترض أن يكــون تطويــر الوســاطة مســؤولية مشتركــة بين عــدة 
جهــات، لا مســؤولية جهــة واحــدة فقــط. فــوزارة العــدل والســلطة القضائيــة معنيتــان بتفعيــل 
الوســاطة القانونيــة وتنظيــم الإحالــة مــن المحاكــم، بينمــا يمكــن للهيئــات المحليــة والجامعــات 
ومؤسســات المجتمــع المدنــي أن تلعــب دوراًً فــي تطويــر الوســاطة المجتمعيــة والوقائيــة. 
كمــا يمكــن للمؤسســات المتخصصــة، مثــل ACT، أن تســهم فــي بنــاء القــدرات، وتطويــر الأدلــة 

يـة عـايير المهنـ يـة والمـ سـة المجتمعـ بـط بين الممارـ يـز الرـ شـادية، وتعزـ الإرـ

وبذلــك، تبصــح الحاجــة ليســت فقــط إلــى تعديــل قانونــي، بــل إلــى تصــور سياســاتي يحــدد: مــن 
يقــود، ومــن ينســق، ومــن يــدرّّب، ومــن يراقــب جــودة الممارســة، وكيــف يتــم الربــط بين المســارات 

الرـسـمية وغير الرـسـمية

15. KII – 2026 ،فاعل مجتمعي، الضفة الغربية

16. OECD, States of Fragility, 2022

17. World Bank, Alternative Dispute Resolution, 2020

4.5. نحو إعادة تأطير الوساطة قانونياًً وسياساتياًً

تــشير هــذه المعطيــات إلــى أن التحــدي لا يكمــن فــي غيــاب الإطــار القانونــي، بــل فــي محدوديتــه. 
وعليــه، فــإن تطويــر الوســاطة يتطلــب الانتقــال مــن تنظيمهــا كإجــراء قانونــي إلــى إعــادة تأطيرهــا 

كأداة سياســاتية متعــددة المســتويات لإدارة النزاعــات وبنــاء الــسلام18.

إطــار  وتطويــر  المجتمعيــة،  الوســاطة  ليشــمل  القانونــي  الاعتراف  توســيع  ذلــك  ويســتدعي 
ــيين،  ــطاء الداخل ــم دور الوس ــمية، وتنظي ــمية وغير الرس ــاطة الرس ــط بين الوس ــرن يرب ــي م تنظيم
وإدمــاج الوســاطة ضمــن سياســات الحوكمــة المحليــة، بمــا يتماشــى مــع المقاربــات الحديثــة فــي 

ــات الهشــة19. البيئ

ولا يعنــي ذلــك تحويــل الوســاطة المجتمعيــة إلــى إجــراء قضائــي جامــد، بــل إنشــاء إطــار تمكينــي 
يضــع الحــد الأدنــى مــن المعــايير والضمانــات، مــع الحفــاظ علــى المرونــة التــي تمنــح هــذه 
الممارســة فعاليتهــا. ويمكــن أن يشــمل ذلــك تطويــر مدونــة ســلوك للوســطاء، وآليــات إحالــة 
ــة  ــة، وبروتوكــولات للسري ــب واعتمــاد مرن بين المحاكــم والفاعــلين المجتمعــيين، ومســارات تدري

يـة، خاـصـة ـفـي النزاـعـات الحساـسـة والحماـ

وبهــذا المعنــى، فــإن إعــادة التــأطير المطلوبــة ليســت قانونيــة فقــط، بــل قانونية-سياســاتية 
ومؤسســية فــي آن واحــد. فهــي تتطلــب ربــط النــص بالممارســة، وربــط العدالــة الرســمية بالشرعية 
المجتمعيــة، وربــط الوســاطة بتحديــات إدارة النزاع فــي الواقــع الفلســطيني. ويمهــد هــذا التحليــل 
ــاًً لفهــم  ــى التمــييز بين الوســاطة القانونيــة ووســاطة الــسلام، بوصفــه تمــييزاًً ضروري للانتقــال إل

ـحـدود النـمـوذج الحاـلـي وإمكاـنـات تطوـيـره

18. UNDP, Rule of Law and Informal Justice, 2021

19. OECD, States of Fragility, 2022
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5. الوساطة القانونية مقابل وساطة السلام

المقارنــة بين الوســاطة القانونيــة ووســاطة الــسلام مفيــدة، لكنهــا تحتــاج إلــى ربــط أقــوى بالحالــة 
الفلســطينية. يرجــى إضافــة أمثلــة توضــح متــى تكــون الوســاطة القانونيــة كافيــة، ومتــى تبصــح 
ــاء الثقــة. كمــا  ــرات وبن ــى إدارة التوت ــى وســاطة أقــرب إل ــى تكــون الحاجــة إل ــر، ومت محــدودة الأث
يجــب تجنــب تصويــر المســارين كأنهمــا منفــصلان تمامًًــا؛ فــي الواقــع الفلســطيني قــد يتداخــل 

المـسـاران، والمطـلـوب ـهـو بـنـاء جسر عمـلـي بينهـمـا

تُُســتخدم الوســاطة فــي الســياق الفلســطيني ضمــن مســارين رئيســيين يختلفــان فــي الطبيعــة 
والوظيفــة والنتائــج: الوســاطة القانونيــة التــي تركــز علــى تســوية النزاعــات، ووســاطة الــسلام التــي 
تســعى إلــى إدارة التوتــرات المجتمعيــة وبنــاء الثقــة، وهــو تمــييز أساســي فــي أدبيــات الوســاطة 
الحديثــة20. إلا أن أهميــة هــذا التمــييز فــي هــذه الورقــة لا تكمــن فــي المقارنــة النظريــة، بــل فــي 
فهــم كيــف يظهــر عمليــاًً فــي الســياق الفلســطيني، ومتــى يكــون كل مســار مناســاًًب أو محــدود 

الأثــر. 

1.5. الوساطة القانونية  : متى تكون كافية؟ ومتى تصبح محدودة؟ 

تتمحــور الوســاطة القانونيــة حــول حــل نــزاع محــدد ضمــن إطــار قانونــي منظــم، مــع التركيز علــى 
ــذ، وهــو مــا يتوافــق مــع نمــاذج الوســاطة المتمحــورة حــول  ــل للتنفي ــى اتفــاق قاب الوصــول إل
التســوية21. ويقــتصر دور الوســيط علــى التيــسير الإجرائــي دون معالجــة أعمــق للســياق الاجتماعــي 

ـلـلنزاع

وتظهــر فعاليــة هــذا النمــوذج بشــكل أكبر فــي النزاعــات المدنيــة الفرديــة، مثــل النزاعــات الماليــة 
أو التعاقديــة، حيــث يكــون النزاع محــدداًً، والأطــراف واضحــة، وإمكانيــة الوصــول إلــى اتفــاق قابلــة 

للتحـقـق

إلا أن هــذا النمــوذج يبصــح محــدود الأثــر فــي الحــالات التــي تتجــاوز النزاع القانونــي المبــاشر، 
خاصــة عندمــا يرتبــط النزاع بعلاقــات اجتماعيــة ممتــدة، أو توتــرات متراكمــة، أو ســياقات سياســية 

اًًي لضـمـان الاـسـتقرار أو مـنـع تـكـرار النزاع حساـسـة، حـيـث لا يـكـون الاتـفـاق وـحـده كافـ

20. UNDP, Rule of Law and Informal Justice, 2021

21. World Bank, Alternative Dispute Resolution, 2020

ــا المدنيــة، لكنهــا  ــة فــي القضاي وقــد عربّر أحــد الممــارسين عــن ذلــك: »الوســاطة القانونيــة فعّّال
ــج جــذور المشــكلة« 22 تتوقــف عنــد حــدود الاتفــاق… ولا تعال

2.5. وساطة السلام : متى تصبح ضرورية؟ 

علــى النقيــض، تتجــاوز وســاطة الــسلام هــدف التســوية، لتشــمل إدارة التوتــرات ومنــع التصعيــد 
وبنــاء الثقــة، وهــو مــا يتقاطــع مــع أدبيــات بنــاء الــسلام والتحــول النزاعــي23. ولا تُُقــاس نتائجهــا 

فـقـط بالاتـفـاق، ـبـل بـمـدى قدرتـهـا عـلـى خـلـق اـسـتقرار نـبسي ـفـي العلاـقـات

وتبرز الحاجــة إلــى هــذا النمــط بشــكل خــاص فــي النزاعــات المجتمعيــة الممتــدة، مثــل النزاعــات 
داخــل الجامعــات، أو المخيمــات، أو المجتمعــات المحليــة، حيــث تكــون الأطــراف جــزءاًً مــن شــبكة 

علاقــات مســتمرة، ويكــون النزاع مرتبطــاًً بعوامــل اجتماعيــة أو سياســية أوســع. 

كما أشار أحد الفاعلين: »أحياناًً الهدف ليس حل المشكلة فوراًً، بل منعها من الانفجار«24

3.5.  المقارنة كأداة تحليلية وليست تصنيفاًً 

وساطة السلام الوساطة القانونية البعد

مركب محدد طبيعة النزاع

إدارة التوتر تسوية الهدف

استقرار اتفاق النتيجة

سياقية قانونية المرجعية

منع التصعيد الاتفاق معيار النجاح

شبكات اجتماعية / فاعلون 
محليون 

محاكم / وسطاء 
معتمدون

الجهات الفاعلة

ولا يُُســتخدم هــذا الجــدول للتصنيــف، بــل لتوضيــح أن الاخــتلاف بين المســارين ليــس شــكلياًً، بــل 
يرتـبـط بطبيـعـة النزاع والـسـياق اـلـذي يُُـمـارس فـيـه.     

22. KII – 2026 ،خبير قانوني، الضفة الغربية

23. UNDP, Rule of Law and Informal Justice, 2021

24. KII – 2026 ،فاعل مجتمعي، الضفة الغربية
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4.5. العلاقة بين المسارين: تداخل وليس انفصالًاً 

فــي الســياق الفلســطيني، يتــم اعتمــاد الوســاطة التيسيرية كنموذج أساســي، إلا أن هــذا النموذج 
وحــده قــد لا يكــون كافيــاًً للتعامــل مع النزاعــات الممتــدة والمعقدة³.

كمــا لا تعمــل الوســاطة القانونيــة ووســاطة الــسلام دائمــاًً كمســارين منفصلين، بل قــد تتداخلان 
فــي كــثير مــن الحــالات، حيــث يبــدأ النزاع ضمــن إطــار قانونــي، ثــم يُُنقــل إلــى مســار مجتمعــي، أو 

العكــس، تبعــاًً لطبيعــة النزاع وتطوراتــه. 

كما أشار أحد الأكاديميين:

ــة مــن جهــة أخــرى… لكــن لا يوجــد جسر  ــة مــن جهــة، ووســاطة مجتمعي ــا وســاطة قانوني »لدين
بينهمــا«25 

ــة،  ــاب إطــار منظــم يســمح بالانتقــال بين المســارين بطريقــة منهجي ويعكــس هــذا التداخــل غي
لـى فـقـدان ـفـرص معالـجـة النزاع بـشـكل أكثر ـشـمولًاً يـؤدي إـ وـهـو ـمـا ـ

5.5. نحو بناء جسر عملي بين المسارين      

تــشير هــذه القــراءة إلىإلــى أن التحــدي لا يكمــن فــي اختيــار أحــد المســارين، بــل فــي كيفيــة الربــط 
بينهمــا. ففــي العديــد مــن الحــالات، قــد تكــون الوســاطة القانونيــة نقطــة دخــول مناســبة، بينمــا 

تتطـلـب اـسـتدامة الـحـل اللـجـوء إـلـى مقارـبـات أـقـرب إـلـى وـسـاطة اـلـسلام، أو العـكـس

ــاء تكامــل بين المســارين القانونــي والمجتمعــي، بمــا  ــر الوســاطة يتطلــب بن وعليــه، فــإن  تطوي
يســمح بتوســيع دور الوســاطة لتشــمل إدارة النزاعــات المعقــدة، مــع الحفــاظ علــى مبادئهــا 

الأساســية⁴.

ــة  ــة مرن ــل: مســارات إحال ــط بين المســارين، مث ــة للرب ــات عملي ــر آلي ــب هــذا التكامــل تطوي ويتطل
بين المحاكــم والفاعــلين المجتمعــيين، وتعزيــز دور الوســطاء القادريــن علــى العمــل فــي كلا 

الســياقين، وتطويــر نمــاذج هجينــة تســتجيب لطبيعــة النزاع بــدلًاً مــن فــرض نمــوذج واحــد. 

25. KII – 2026 ،أكاديمي، جامعة فلسطينية

6. الوساطة في زمن الحرب والنزاعات الممتدة

هــذا القســم مهــم جــدًًا، لكنــه مــا يــزال عامًًــا فــي بعــض أجزائــه. يرجــى تعميــق ارتباطــه بالواقــع 
الفلســطيني المعــاش، مــن خلال توضيــح أثــر الحــرب والتوتــر الممتــد والقيــود السياســية والأمنيــة 
علــى الثقــة، السريــة، الوصــول إلــى الأطــراف، حمايــة الوســطاء، وســقف النتائــج الممكنــة. نحتــاج 
أن يظهــر بوضــوح أن نجــاح الوســاطة فــي هــذه البيئــة قــد لا يُُقــاس بالاتفــاق النهائــي، بــل بمنــع 

التصعـيـد، حماـيـة العلاـقـات، أو إبـقـاء قـنـوات التواـصـل مفتوـحـة

لا تقــتصر أهميــة الوســاطة فــي الســياق الفلســطيني علــى دورهــا فــي تســوية النزاعــات، بــل 
تتجلــى بشــكل خــاص فــي قدرتهــا علــى التكيــف مــع بيئــات تتســم بالحــرب وعــدم الاســتقرار. وفــي 
الحالــة الفلســطينية، لا تُُعــد الحــرب حدثــاًً طارئــاًً، بــل ســياقاًً ممتــداًً يعيــد تشــكيل أنمــاط التفاعــل 
ــات التعامــل معهــا. وفــي هــذا  ــر بشــكل مبــاشر علــى طبيعــة النزاعــات وإمكان الاجتماعــي، ويؤث
الســياق، لا تؤثــر الحــرب فقــط علــى بيئــة الوســاطة، بــل تعيــد تشــكيل طبيعتهــا ووظيفتهــا، بحيــث 

تتـحـول ـمـن أداة لـحـل النزاـعـات إـلـى آلـيـة لإدارة التوـتـرات ضـمـن واـقـع لا يـسـمح بحـلـول كامـلـة

كمــا تتأثــر فــرص الوســاطة فــي البيئــات المتأثــرة بالحــرب بعوامــل إضافيــة تشــمل الصدمــة 
الجمعيــة، والخــوف مــن الوصــم أو الانتقــام، وضعــف القــدرة علــى الوصــول الآمــن للأطــراف، 
القيــود  الفلســطيني  الســياق  فــي  ذلــك  إلــى  ويُُضــاف  بالمؤسســات.  العامــة  الثقــة  وتراجــع 
المرتبطــة بالحركــة والوصــول، والانقســام المؤسســي، وتفــاوت حضــور الســلطة القانونيــة، ممــا 

يجعــل الوصــول إلــى الأطــراف أو ضمــان اســتمرارية العمليــة الوســيطية تحديــاًً بحــد ذاتــه. 

1.6. إعادة تعريف شروط الوساطة في زمن الحرب

فــي البيئــات المتأثــرة بالحــرب، تتــغير الشروط الأساســية التــي تقــوم عليهــا الوســاطة. فالمبــادئ 
التقليديــة مثــل الحيــاد، والطوعيــة، والسريــة، لا تختفــي، لكنهــا تبصــح أكثر هشاشــة وتعقيــداًً فــي 

التطبيــق26.

ــة أوســع  ــل جــزءاًً مــن بني ــن، ب فــي هــذا الســياق، لا يكــون النزاع مجــرد خلاف بين أطــراف محددي
مــن التوتــرات، حيــث تتداخــل المصالــح مــع الهويــة والانتمــاء والســياق السياســي. وبذلــك، تنتقــل 
الوســاطة مــن نمــوذج يــفترض إمكانيــة الوصــول إلــى اتفاق، إلى نمــوذج يتعامل مع الاســتمرارية 

وـعـدم الـيـقين كـجـزء ـمـن العملـيـة نفـسـها

ــة  ــى مــن المرون ــب قــدراًً أعل ــى أن الوســاطة فــي الســياقات الهشــة تتطل ــات إل ــشير الأدبي كمــا ت
والقــدرة علــى التكيــف مــع بيئــات غير مســتقرة، حيــث لا يمكــن افتراض توافــر شروط متكافئــة بين 
الأطراف27.وفــي الســياق الفلســطيني، يعنــي ذلــك عمليــاًً أن الوســيط لا يعمــل ضمــن بيئــة يمكن 

26. United Nations, Guidance for Effective Mediation, 2012

27. OECD, States of Fragility 2022, 2022
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ضبطهــا، بــل ضمــن واقــع متــغير، قــد تتبــدل فيــه شروط الوصــول، أو تتــغير مواقــف الأطــراف، أو 
تتدـخـل عواـمـل خارجـيـة تؤـثـر عـلـى مـسـار الوـسـاطة

2.6. تحديات الحياد والثقة

يُُعــد الحيــاد أحــد المبــادئ الأساســية للوســاطة، إلا أنــه يبصــح موضــع اختبــار حقيقــي فــي زمــن 
الحــرب. ففــي الســياقات المنقســمة أو عاليــة الاســتقطاب، يُُعــاد تفــسير الحيــاد من قبــل الأطراف، 

وـقـد يُُنـظـر إـلـى الوـسـيط عـلـى أـنـه منـحـاز، حـتـى ـفـي ـحـال التزاـمـه بالإـجـراءات المهنـيـة

وفــي الحالــة الفلســطينية، لا يرتبــط هــذا التحدي فقط بطبيعة النزاع، بل أيضاًً بالســياق السياســي، 
َـم الوســيط بنــاءًً علــى انتمائــه الجغرافــي أو المؤسســي أو الاجتماعــي، وليــس فقــط  حيــث قــد يُُقي�

سـلوكه داـخـل العملية الوـسـيطية. عـلـى ـ

كمــا أن الثقــة، التــي تشــكل أســاس أي عمليــة وســاطة، تكــون فــي أدنــى مســتوياتها، ليــس فقــط 
بين الأطــراف، بــل أيضــاًً تجــاه أي تدخــل. وهــذا مــا يحــد مــن قــدرة الوســيط علــى بنــاء مســاحات 

آمـنـة للـحـوار

ــل فــي عــدم  وقــد أشــار أحــد الممــارسين: »فــي بعــض الحــالات، المشــكلة ليســت فــي الحــل… ب
وجــود حــد أدنــى مــن الثقــة يســمح ببــدء الحــوار«28 

3.6. السرية بين الحماية والمخاطر      

تكتســب السريــة فــي زمــن الحــرب أهميــة مضاعفــة، حيــث تبصــح شرطــاًً أساســياًً لحمايــة الأطــراف 
وضمــان اســتمرار العمليــة. إلا أن هــذه السريــة نفســها قــد تتحــول إلــى نقطــة توتــر، خاصــة فــي 

الـحـالات الـتـي تتقاـطـع فيـهـا الوـسـاطة ـمـع قضاـيـا ذات بـعـد ـعـام أو حـسـاس

ففــي بعــض الســياقات، قــد يُُنظــر إلــى السريــة علــى أنهــا غيــاب للشــفافية، بينمــا فــي ســياقات 
أخــرى، تكــون شرطــاًً ضروريــاًً لتجنــب المخاطــر الأمنيــة والاجتماعيــة. ويعكــس هــذا التوتــر أحــد 

ــرة بالنزاعــات29. ــات المتأث ــة للوســاطة فــي البيئ ــات المركزي التحدي

ــق بالأمــن الشــخصي أو  ــة تتعل ــة بمخــاوف حقيقي ــط السري وفــي الســياق الفلســطيني، قــد ترتب
الســمعة الاجتماعيــة، خاصــة فــي المجتمعــات الصــغيرة أو البيئــات المغلقــة، حيــث يكــون كشــف 

المعلوـمـات مرتـباًًط بتداعـيـات مـبـاشرة عـلـى الأـطـراف.

28. KII – 2026 ،ممارس وساطة، الضفة الغربية

29. UNDP, Governance in Crisis Contexts, 2022

4.6. أثر الحرب على الوسطاء ونتائج الوساطة      

فــي هــذا الســياق، تكمــن محدوديــة الوســاطة ليــس فــي ضعفهــا، بــل فــي طبيعــة النزاعــات بــل 
أيـاًًض ـفـي الـظـروف الـتـي يعـمـل ضمنـهـا الوـسـطاء أنفـسـهم

فالوســطاء فــي الســياق الفلســطيني يعملــون ضمــن بيئــة تتســم بالضغــط، وعــدم اليــقين، 
وتداخــل الأدوار، حيــث قــد يكــون الوســيط نفســه جــزءاًً مــن النســيج الاجتماعــي المتأثــر بــالنزاع، أو 

يـة يـود السياـسـية أو الأمنـ خاضـاًًع لنـفـس القـ

وعليــه، لا ينبغــي تقييــم الوســاطة بنــاءًً علــى قدرتهــا علــى تحقيــق اتفــاق، بــل علــى قدرتهــا علــى 
تقليــل التصعيــد، والحفــاظ علــى قنــوات التواصــل، ومنــع تدهــور العلاقــات بشــكل كامــل. كمــا أن 
النتائــج الممكنــة للوســاطة فــي هــذه الســياقات تكــون محــدودة بطبيعــة الواقــع، حيــث يبصــح 

الهــدف أحيانــاًً هــو إدارة النزاع وليــس حلــه، وتأجيــل التصعيــد وليــس إنهــاء الــخلاف. 

كما أشار أحد الفاعلين: »الوساطة لا تحل كل شيء… لكنها أحياناًً تمنع الأسوأ«30

5.6. نحو مقاربة واقعية للوساطة في زمن الحرب

تــشير هــذه القــراءة إلــى أن فعاليــة الوســاطة فــي الســياقات المتأثــرة بالحــرب تعتمــد علــى إعــادة 
تعريــف دورهــا، بحيــث لا تقــتصر علــى تحقيــق التســوية، بــل تمتــد إلــى إدارة التوتــرات ضمــن واقــع 

معـقـد ومـتـغير

ــدلًاً مــن  ــود الســياق ب ــى مــن الثقــة، والعمــل ضمــن قي ــاء حــد أدن ــى بن ــك التركيز عل ــي ذل ويعن
ــات النزاع. كمــا  ــى التكيــف مــع ديناميكي ــة قــادرة عل ــر نمــاذج وســاطة أكثر مرون تجاهلهــا، وتطوي
َـم بمعــايير تقليديــة، بــل  يتطلــب ذلــك الاعتراف بــأن الوســاطة فــي هــذه الســياقات لا يمكــن أن تُُقي�
يجــب النظــر إليهــا كجــزء مــن منظومــة أوســع لإدارة النزاع، حيــث يكــون النجــاح نســبياًً ومشروطــاًً 

بالســياق.      31.

وبالتالــي، فــإن تقييــم نجــاح الوســاطة فــي زمــن الحــرب لا ينبغــي أن يُُبنــى علــى تحقيــق الاتفــاق، 
بــل علــى قدرتهــا علــى منــع الانهيــار الكامــل للعلاقــات، والحفــاظ علــى الحــد الأدنــى مــن القابليــة 

للـحـوار ـفـي ـسـياقات تتـسـم بانـعـدام الاـسـتقرار

30. KII – 2026 ،فاعل مجتمعي، شمال الضفة الغربية

31. World Bank, Fragility, Conflict and Violence Strategy, 2020
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7. النماذج التطبيقية: الوساطة كما تُُمارس فعلياًً في الضفة الغربية

هــذا القســم يمكــن أن يكــون مــن أقــوى أقســام الورقــة، لكنــه يحتــاج إلــى صياغــة أكثر تحليليــة. 
يرجــى تنظيــم كل نمــوذج وفــق عنــاصر ثابتــة: طبيعــة النزاع، الفاعلون الذين تدخلوا، نوع الوســاطة 
ــة السياســاتية. الهــدف ليــس سرد  المســتخدمة، القيــود التــي واجهــت العمليــة، النتيجــة، والدلال
أمثـلـة عاـمـة، ـبـل اـسـتخراج دروس عملـيـة ـحـول الفـجـوات والاحتياـجـات ـفـي الـسـياق الفلـسـطيني

لا تهــدف هــذه النمــاذج إلــى توثيــق أحــداث بعينهــا، بــل إلــى تقديــم قــراءة تحليليــة لأنمــاط متكــررة 
ــل  ــى تحلي ــاًً فــي الســياق الفلســطيني.وتُُبنى هــذه الحــالات عل مــن النزاعــات كمــا تُُمــارس فعلي
المقــابلات النوعيــة، بهــدف تفكيــك كيفيــة عمــل الوســاطة عمليــاًً مــن حيــث الفاعــلين، وأنمــاط 
التدخــل، والقيــود، والنتائــج الممكنــة.  وتُُســتخدم هــذه الحــالات لاختبــار كيفيــة عمــل الوســاطة 
ــادراًً مــا  ــي ن ــاد والاســتقرار، والت ــفترض الحي ــي ت ــة الت ــداًً عــن الافتراضــات النظري فــي الواقــع، بعي

تتواـفـر ـفـي البيـئـات المتأـثـرة بالتوـتـر وـعـدم الـيـقين

1.7. أزمات الجامعات: وساطة لإدارة الأزمات تحت الضغط      

تشــهد الجامعــات فــي الضفــة الغربيــة بشــكل دوري أزمــات مرتبطــة بقضايــا مثــل الرســوم 
الدراســية، أو التمثيــل الطلابــي، أو قــرارات إداريــة تؤثــر علــى الطلبــة. وغالبــاًً مــا تتطــور هــذه الأزمات 
ــزاع مؤسسي–سياســي ذو امتــداد  إلــى احتجاجــات وإغلاقــات جزئيــة أو كاملــة،     طبيعــة النزاع: ن

اجتماـعـي، يرتـبـط بعلاـقـات مـسـتمرة بين الأـطـراف

الفاعلون: إدارات جامعات، كتل طلابية، وسطاء غير رسميين )شخصيات أكاديمية/سياسية(.

نوع الوساطة: مزيج بين وساطة تيسيرية وتقييمية تحت ضغط.

القيود: ضغط زمني، حساسية سياسية، خوف من التصعيد، غياب إطار مؤسسي دائم. 

فــي هــذه الحــالات، يتــم اللجــوء إلــى وســاطات لا تعمــل ضمــن بيئــة محايــدة، بــل تحــت ضغــط 
مـبـاشر لإـعـادة فـتـح الجامـعـة

ــل قــرارات أو تشــكيل لجــان  ــل تأجي ــة، مث ــى تســويات مرحلي ــات إل ــاًً مــا تنتهــي هــذه العملي وغالب
عـة متابـ

مــا تكشــفه الحالــة:  أن الوســاطة تُُســتخدم كأداة لإدارة الأزمــة وليــس حلهــا، وأن غيــاب آليــات 
اًًي تـه جذرـ بـدل معالجـ كـرار النزاع ـ لـى تـ يـؤدي إـ عـات ـ خـل الجامـ سـية داـ سـاطة مؤسـ وـ

2.7. نزاعات المخيمات: وساطة قائمة على العلاقات وتوازنات القوة

فــي ســياق المخيمــات، تظهــر النزاعــات غالبــاًً فــي شــكل خلافــات عائليــة أو توتــرات بين مجموعــات 
بشكة علاـقـات مغلـقـة نـزاع اجتماعي–عائـلـي ممـتـد داـخـل ـ محلـيـة، طبيـعـة النزاع: ـ

الفاعلون: وجهاء، لجان إصلاح، فاعلون محليون.

 نوع الوساطة: وساطة مجتمعية )علاقاتية/تحويلية جزئياًً(.

القيود: توازنات قوة، ضغط اجتماعي، غياب معايير عدالة واضحة.

تعتمد هذه الوساطة على الثقة والعلاقات الشخصية، وأحياناًً الضغط الاجتماعي.

كما أشار أحد المشاركين: »أحياناًً الحل ليس عادلًاً… لكنه يمنع المشكلة من أن تكبر« 32

ما تكشفه الحالة:

 أن الوســاطة المجتمعيــة فعالــة فــي الاحتــواء السريــع، لكنهــا قــد تُُنتــج تســويات غير متوازنــة، مــا 
يبرز الحاـجـة إـلـى إـطـار ـيـوازن بين الفعالـيـة والعداـلـة

     

3.7. التوترات في شمال الضفة: وساطة ضمن بيئة عالية المخاطر

ــد، حيــث  ــى مــن التعقي ــة، تتســم النزاعــات بدرجــة أعل فــي بعــض مناطــق شــمال الضفــة الغربي
ــة وسياســية أوســع.  ــة مــع ســياقات أمني تتداخــل الخلافــات المحلي

طبيعة النزاع: نزاع مركب )اجتماعي–أمني–سياسي(.

الفاعلون: وسطاء غير رسميين، فاعلون محليون، أحياناًً أطراف غير مرئية.

نوع الوساطة: وساطة غير رسمية عالية الحساسية.

 القيود: مخاطر أمنية، قيود حركة، غياب بيئة آمنة، حساسية سياسية.

فــي هــذه البيئــات، تبصــح الوســاطة عمليــة عاليــة المخاطــر، وتعتمــد علــى السريــة وقنــوات غير 
رـسـمية

وقــد أشــار أحــد الممــارسين: »فــي بعــض الحــالات، الهــدف ليــس الحــل… بــل إبقــاء الوضــع تحــت 
ــيطرة«33 الس

ما تكشفه الحالة:

أن الوســاطة فــي هــذه الســياقات تتحــول مــن أداة حــل إلــى أداة منــع انهيــار، وأن حدودهــا ترتبــط 
مـبـاشرة بالقـيـود السياـسـية والأمنـيـة.     

32. KII – 2026 ،فاعل مجتمعي، مخيم في الضفة الغربية

33. KII – 2026 ،ممارس وساطة، شمال الضفة الغربية
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4.7.  ماذا تكشف هذه النماذج؟ )استخلاص سياساتي( 

تــشير هــذه الحــالات إلــى أن الوســاطة فــي الســياق الفلســطيني لا تعمــل وفــق نمــوذج واحــد، بــل 
تتـشـكل وـفـق طبيـعـة النزاع والـسـياق      وتكـشـف ـهـذه النـمـاذج ثلاث نتاـئـج رئيـسـية

أولًاً، أن الوســاطة تُُســتخدم غالبــاًً لإدارة الأزمــات وليــس لحلهــا، خاصــة فــي غيــاب أطــر مؤسســية 
مـسـتدامة

 ثانياًً، أن الفعالية في السياق المجتمعي تأتي أحياناًً على حساب العدالة أو التمثيل.

 ثالثــاًً، أن القيــود السياســية والأمنيــة تحــدد ســقف مــا يمكــن أن تحققــه الوســاطة، بغــض النظــر 
ـعـن كـفـاءة الوـسـيط

وعليه، فإن القيمة التحليلية لهذه النماذج لا تكمن في وصفها، بل في إبراز الحاجة إلى:

◀ تطوير نماذج وساطة مؤسسية مبكرة )خاصة في الجامعات(	

◀ وضع معايير تنظيمية مرنة للوساطة المجتمعية	

◀ بناء آليات تكيّف للوساطة في البيئات عالية المخاطر	

ويمهّّــد هــذا التحليــل للانتقــال إلــى مناقشــة الفجــوات القانونيــة والسياســاتية، بوصفهــا نتيجــة 
مـبـاشرة لـهـذه الديناميكـيـات

     

8. الوسيط الداخلي )Insider Mediator(: إعادة تعريف الحياد والفعالية

يمثــل “الوســيط الداخلــي” فــي الســياق الفلســطيني نموذجــاًً مختلفــاًً عــن التصــورات التقليديــة 
للوســاطة، حيــث تســتند فعاليتــه إلــى الانتمــاء الاجتماعــي والمعرفــة بالســياق، أكثر مــن اعتمــاده 
علــى الحيــاد المؤسســي. وفــي هــذا الإطــار، لا يُُفهــم هــذا الــدور كاســتثناء عــن نمــاذج الوســاطة، 

ـبـل كآلـيـة مركزـيـة لفـهـم كـيـف تُُـمـارس الوـسـاطة فعلـاًًي ـفـي البيـئـات المتأـثـرة بالنزاـعـات

إلا أن أهميــة هــذا المفهــوم لا تكمــن فقــط فــي إبــراز فعاليتــه، بــل فــي مــا يطرحــه مــن أســئلة 
عملـيـة تتعـلـق بكيفـيـة دعـمـه وتنظيـمـه دون فـقـدان خصائـصـه الـتـي تمنـحـه ـهـذه الفعالـيـة

طبيعتــه  إضعــاف  دون  الداخلــي  الوســيط  دعــم  كيفيــة  حــول  عمليــة  فقــرة  إضافــة  يرجــى 
ــطاء  ــة للوس ــياقي، حماي ــب س ــة، تدري ــلوك مرن ــة س ــرة: مدون ــاول الفق ــب أن تتن ــة. يج المجتمعي
فــي الحــالات عاليــة المخاطــر، آليــات إحالــة، وضمانــات للتمثيــل وعــدم الإقصــاء، خصوصًًــا للنســاء 

والــبشاب والفــئات الأــقل تمــثيالًا

1.8. مصدر الفعالية: الوصول والثقة والسياق

ترتبــط فعاليــة الوســيط الداخلــي بقدرتــه علــى الوصــول إلــى الأطــراف، وفهمــه لديناميكيــات النزاع، 
وموقعــه داخــل شــبكات الثقــة، وهــي عنــاصر لا يمكــن إنتاجهــا بســهولة مــن خلال نماذج وســاطة 
خارجيــة. وفــي الســياق الفلســطيني، تُُبنــى هــذه الفعاليــة علــى الانتمــاء الاجتماعــي أو الجغرافــي 
أو المؤسســي، مــا يتيــح للوســيط التدخــل فــي مراحــل مبكــرة، أو فــي نزاعــات لا تكــون متاحــة أصلًاً 
ــرة  ــح هــذا الموقــع التدخــل فــي مراحــل مبك ــثير مــن الحــالات، يتي للفاعــلين الخارجــيين. وفــي ك
مــن النزاع، قبــل تحولــه إلــى أزمــة مفتوحــة، وهــو مــا يمنــح الوســاطة طابعــاًً وقائيــاًً يتجــاوز دورهــا 

التفاوـضـي التقلـيـدي

2.8. حدود الحياد : من الحياد المطلق إلى الحياد العملي      

رغــم هــذه الفعاليــة، فــإن الوســيط الداخلــي يتحــرك ضمــن علاقــات قائمــة وتوازنــات قــوة، ممــا 
يجعــل حيــاده نســبياًً وليــس مطلقــاًً. وفــي هــذا الســياق، لا يمكــن تقييم الحيــاد بمعنــاه التقليدي، 
بــل بوصفــه “حيــاداًً عمليــاًً” يقــوم علــى القــدرة علــى إدارة التــوازن بين الأطــراف، وليــس الانفصــال 
التــام عنهــا. وفــي بعــض الحــالات، قــد يُُنظــر إليــه كطــرف يعكــس مصالــح معينــة، وهــو مــا يطــرح 

تـسـاؤلات ـحـول التمثـيـل والعداـلـة داـخـل العملـيـة

كمــا أن غيــاب إطــار واضــح ينظــم هــذا الــدور يترك حــدود المســؤولية والمســاءلة مفتوحــة، خاصــة 
ـفـي النزاـعـات الـتـي تتطـلـب ضماـنـات أكثر توازـاًًن بين الأـطـراف

ــه  ــق ب ــع يث ــي أن الجمي ــع… لكــن هــذا لا يعن كمــا أشــار أحــد المشــاركين: »الوســيط يعــرف الجمي
بنفــس الدرجــة« 34

﻿8.3. من يُُتاح له أن يكون وسيطاًً؟ ومن يُُستبعد؟

لا يُُتــاح دور الوســيط الداخلــي لجميــع الفاعــلين بالتســاوي، بل يرتبط بموقع اجتماعي أو مؤسســي 
مـا يعـنـي أن بـعـض الفـئـات تـكـون ممثلة بـشـكل أكبر من غيرها ـمـعين، ـ

وفــي الســياق الفلســطيني، غالبــاًً مــا يكــون هــذا الــدور محصــوراًً فــي فئــات تتمتــع بمكانــة 
ــرة، بينمــا قــد تكــون فئــات أخــرى مثــل  ــة، مثــل الوجهــاء أو الشــخصيات المؤث اجتماعيــة أو رمزي

النــساء أو الــبشاب أــقل حــضوراًً ــفي ــهذا المــجال، رــغم تأثرــهم المــباشر بالنزاــعات

ويطــرح ذلــك تســاؤلًاً مهمــاًً حــول شــمولية الوســاطة: مــن يمثــل مــن؟ ومــن يُُســمع صوتــه داخــل 
العملية؟

     

34. KII – 2026 ،فاعل مجتمعي، الضفة الغربية
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الوسيط الداخلي في البيئات المقيدة : الفعالية مقابل المخاطر 

تتزايــد أهميــة الوســيط الداخلــي فــي البيئــات التــي تتســم بقيــود سياســية أو أمنيــة، حيــث يبصــح 
الوصــول محــدوداًً أمــام الفاعــلين الخارجــيين. وفــي هــذه الســياقات، لا يكــون الوســيط خيــاراًً 

يـد الممـكـن يـار الوحـ بـل الخـ مـفـضلًاً، ـ

ــة قــد تعرضــه  ــاشرة، حيــث يتحــرك الوســيط ضمــن بيئ ــدور يرتبــط أيضــاًً بمخاطــر مب إلا أن هــذا ال
لضغــوط اجتماعيــة أو سياســية، دون وجــود حمايــة مؤسســية واضحــة. كمــا أن اتســاع توقعــات 

الأـطـراف ـمـن الوـسـيط ـقـد يتـجـاوز قدرـتـه الفعلـيـة عـلـى الـتـأثير

وفــي بعــض الحــالات، قــد يجــد الوســيط نفســه فــي موقــع يتطلــب اتخــاذ قــرارات حساســة دون 
وجــود إطــار يحميــه أو يحــدد حــدود مســؤوليته. 

وقــد أشــار أحــد الممــارسين: »فــي بعــض الحــالات، الوســيط يتحمــل مســؤولية أكبر مــن قدرتــه… 
بــدون أي حمايــة« 35

﻿8.5. ما الضمانات المطلوبة؟

ــل  ــاًً صارمــاًً، ب ــب الأمــر إطــاراًً قانوني ــه، لا يتطل ــي دون إضعــاف طبيعت لدعــم دور الوســيط الداخل
نـة، ـمـن أبرزـهـا نـات المرـ مجموـعـة ـمـن الضماـ

◀ مدونة سلوك مبسطة تحدد الحد الأدنى من المعايير الأخلاقية والمهنية	

◀  برامج تدريب سياقية تركز على مهارات إدارة النزاع وليس فقط الإجراءات	

◀  آليات إحالة واضحة في الحالات التي تتجاوز قدرة الوسيط أو حياده	

◀ حد أدنى من الحماية المهنية، خاصة في البيئات عالية المخاطر	

◀  مساحات دعم غير رسمية )شبكات وسطاء( لتبادل الخبرات وتقليل العزلة	

ولا تهــدف هــذه الأدوات إلــى “تقــنين” الوســيط، بــل إلــى تمكينــه وتقليــل المخاطــر المرتبطــة 
بـدوره ـ

     

نحو تأطير مرن للدور

وعليــه، فــإن التحــدي لا يكمــن فــي اســتبدال الوســيط الداخلــي أو إخضاعــه لنمــوذج مؤسســي 
صــارم، بــل فــي تطويــر أطــر مرنــة تعــزز فعاليتــه وتحــد مــن مخاطــره، دون أن تفقــده القــدرة علــى 

الوـصـول والـتـأثير الـتـي تـشـكل جوـهـر ـهـذا اـلـدور

35. KII – 2026 ،ممارس وساطة، الضفة الغربية

ويعنــي ذلــك بنــاء تــوازن دقيــق بين التنظيــم والمرونــة، بحيــث يتــم تــوفير الحــد الأدنــى مــن 
الضماـنـات دون تحوـيـل الوـسـاطة إـلـى عملـيـة بيروقراطـيـة تفـقـد قدرتـهـا عـلـى الوـصـول والـتـأثير

                         

5.8. دلالات المفهوم على إعادة تعريف الوساطة

يكشــف مفهــوم الوســيط الداخلــي أن الوســاطة فــي الســياق الفلســطيني لا يمكــن اختزالهــا 
فــي نمــوذج الحيــاد التقليــدي، بــل تتطلــب إعــادة تعريــف تأخــذ بــعين الاعتبــار الانتمــاء والســياق 

والعلاــقات .    

كمــا يوضــح أن فعاليــة الوســاطة لا ترتبــط فقــط بمهــارة الوســيط، بــل أيضــاًً بموقعــه داخــل بنيــة 
اجتماعيــة وسياســية معقــدة، وهــو مــا يســتدعي مقاربــات سياســاتية تــعترف بهــذا الواقــع بــدلًاً 

ـمـن تجاهـلـه.

وبذلــك، لا يمثــل الوســيط الداخلــي حالــة خاصــة، بــل مــؤشراًً علــى محدوديــة النمــاذج التقليديــة، 
قـادرة عـلـى اـسـتيعاب تعقـيـد الواـقـع بدلًاً من تـبسـيطه والحاـجـة إـلـى تطوـيـر مقارـبـات أكثر مروـنـة، ـ

9. الفجوات القانونية والسياساتية والمؤسسية

تصنيــف الفجــوات جيــد، لكنــه يحتــاج إلــى ربــط أوضــح بالأثــر العملــي لــكل فجــوة. يرجــى أن تــنيّنب 
ــة بين  ــة، والعلاق ــودة الممارس ــول، ج ــة، الوص ــة، الثق ــى العدال ــوة عل ــر كل فج ــف تؤث ــة كي الورق
ــة: أيهــا أكثر  ــى ترتيــب الفجــوات بحســب الأولوي ــاج إل المســارات الرســمية وغير الرســمية. كمــا نحت

ــى المــدى القــصير أو المتوســط؟ ــل للمعالجــة عل إلحاحــا؟ وأيهــا قاب

الفلســطيني لا تكمــن فــي غيــاب  الســياق  إلــى أن المشــكلة فــي  الســابقة  التحلــيلات  تــشير 
ــة تحــد مــن فعاليتهــا، وتبقيهــا محصــورة ضمــن أدوار  ــل فــي وجــود فجــوات بنيوي الوســاطة، ب
جزئيــة لا تعكــس طبيعــة النزاعــات القائمــة. ولا تقــتصر أهميــة هــذه الفجــوات علــى توصيفهــا، 
بــل فــي أثرهــا المبــاشر علــى العدالــة، والثقــة، والوصــول إلــى الوســاطة، وجــودة الممارســة، وعلــى 
العلاقــة بين المســارات الرســمية وغير الرســمية. وتتمثــل هــذه الفجــوات فــي أربعــة مســتويات 

مترابـطـة

1.9. فجوة التأطير المفاهيمي

ــى تســوية النزاعــات  ــة تركــز عل ــل هــذه الفجــوة فــي اختزال الوســاطة ضمــن وظيفــة إجرائي تتمث
الفرديــة، مــا يحــد مــن قدرتهــا علــى التعامــل مــع النزاعات الممتــدة، ويمنــع توظيفهــا كأداة لإدارة 

التوـتـرات ضـمـن ـسـياقات معـقـدة
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ويترتــب علــى ذلــك عمليــاًً أن الوســاطة تُُســتخدم فــي مراحــل متأخرة مــن النزاع، بعد تصاعــده، بدلًاً 
 من توظيفها كأداة تدخل مبكر، مما يقلل من قدرتها على منع التصعيد أو معالجة جذور التوتر

 كمــا يــؤدي هــذا القيــد إلــى تقليــص نطــاق الوصــول إلى الوســاطة، بحيــث تبقى مرتبطــة بالنزاعات 
.القابلة للتســوية القانونية، دون اســتيعاب النزاعات المجتمعية الأوســع

2.9. الفجوة القانونية

رغــم وجــود إطــار قانونــي للوســاطة، إلا أنــه يظــل محــدود النطــاق، حيــث يركــز علــى النزاعــات 
المدنيــة، دون اســتيعاب الممارســات المجتمعيــة أو النزاعــات المركبــة. كمــا يفتقــر هــذا الإطــار إلى 
آليــات واضحــة لربــط الوســاطة الرســمية بالممارســات غير الرســمية، ممــا يعمّّــق حالــة الانفصــال 

بين المـسـارين

ويــؤدي هــذا الانفصــال عمليــاًً إلــى تفــاوت فــي جــودة الوســاطة، حيــث توفــر الوســاطة القانونيــة 
إلــى الحمايــة والتنظيــم، رغــم  ضمانــات إجرائيــة أوضــح، بينمــا تفتقــر الوســاطة المجتمعيــة 

سـع شـارها الواـ انتـ

ــه بعيــد عــن  ــى النظــام القانونــي علــى أن ــر ذلــك علــى ثقــة الأطــراف، حيــث قــد يُُنظــر إل كمــا يؤث
الواقــع، فــي حين تُُعــتبر الممارســات المجتمعيــة أكثر وصــولًاً لكنهــا أقــل ضمانــاًً للعدالــة. 

3.9. الفجوة المؤسسية

تتجلــى هــذه الفجــوة فــي غيــاب سياســة وطنيــة واضحة للوســاطة، وضعــف تنظيم الوســطاء من 
حيــث الاعتمــاد والتدريــب والمســاءلة، إضافــة إلــى محدوديــة إدمــاج الوســاطة داخــل المؤسســات 

بـشـكل منهـجـي، ـسـواء ـفـي الجامـعـات أو الهيـئـات المحلية

ــا يترك  ــلين، مم ــق بين الفاع ــال أو تنس ــذا المج ــود ه ــة تق ــة واضح ــاب جه ــى غي ــك إل ــؤدي ذل وي
تطوــير الوــساطة مــبادرات متفرــقة غير مترابــطة

كمــا ينعكــس ذلــك علــى جــودة الممارســة، حيــث تختلــف معــايير الوســاطة بين ســياق وآخــر، دون 
وـجـود إـطـار يضـمـن الـحـد الأدـنـى ـمـن الكـفـاءة أو المـسـاءلة

4.9. الفجوة التشغيلية والتنظيمية

تظهــر هــذه الفجــوة فــي غيــاب أطــر واضحــة تنظــم الممارســة، خاصــة فيمــا يتعلق بدور الوســطاء 
ــى تفــاوت فــي جــودة الوســاطة،  ــك إل ــؤدي ذل ــة. وي ــات الحماي ــيين، ومعــايير العمــل، وآلي الداخل

وغـيـاب ضماـنـات كافـيـة للعداـلـة والـشـفافية، خاـصـة ـفـي البيـئـات عالـيـة التوـتـر

ــة أو  ــاب حماي ــل غي ــي ظ ــة، ف ــة واجتماعي ــر مهني ــهم لمخاط ــطاء أنفس ــك الوس ــرّّض ذل ــا يع كم
قـدة سـة أو المعـ عـات الحساـ فـي النزاـ مـل ـ لـى العـ هـم عـ مـن قدرتـ حـد ـ سـي، ويـ عـم مؤسـ دـ

ويؤثــر هــذا القيــد أيضــاًً علــى إمكانيــة بنــاء الثقــة، حيــث لا توجــد آليات واضحة لمســاءلة الممارســة 
أو ضـمـان توازنـهـا بين الأطراف.

﻿9.5. تحديد الأولويات: أي الفجوات أكثر إلحاحاًً؟

رغــم ترابــط هــذه الفجــوات، إلا أنهــا لا تحمــل نفــس درجــة الإلحــاح أو القابليــة للمعالجــة. ويمكــن 
تمييزـهـا عـلـى النـحـو التاـلـي

◀ الفجــوة التشــغيلية والتنظيميــة: الأكــر إلحاحــاً، نظــراً لتأثيرهــا المبــاشر علــى ســامة الوســطاء 	
وجــودة الممارســة، ويمكــن معالجتهــا نســبياً علــى المــدى القصــر.

◀ الفجــوة المؤسســية: ذات أولويــة متوســطة، حيــث تتطلــب تنســيقاً بــن جهــات متعــددة، 	
ــتدام. ــار مس ــاء إط ــة لبن ــا ضروري لكنه

◀ الفجــوة القانونيــة: أقــل إلحاحــاً علــى المــدى القصــر، نظــراً لتعقيــد تعديــل الإطــار القانونــي، 	
لكنهــا حاســمة علــى المــدى الطويــل.

◀ فجــوة التأطــر المفاهيمــي: مســتمرة وعابــرة للمســتويات، وتتطلــب معالجــة تدريجيــة مــن 	
خــال السياســات والممارســة.

5.9. الدلالة التحليلية للفجوات

تــشير هــذه الفجــوات مجتمعــة إلــى أن الوســاطة فــي الســياق الفلســطيني تعمــل ضمــن إطــار 
ــك،  ــاءًً علــى ذل ــى التكامــل بين أبعــاده القانونيــة والمجتمعيــة والسياســاتية. وبن مجــزأ، يفتقــر إل
فــإن التوصيــات لا ينبغــي أن تركــز علــى حــل فجــوة واحــدة، بــل علــى معالجــة العلاقــة بينهــا، مــن 
ــى  ــز الإطــار المؤسســي، وصــولًاً إل ــدأ بتحــسين الممارســة، مــروراًً بتعزي ــدخلات متدرجــة تب خلال ت
تطويــر الإطــار القانونــي. وعليــه، فــإن التحــدي لا يتمثــل فــي توســيع اســتخدام الوســاطة، بــل فــي 
إعــادة تأطيرهــا ضمــن مقاربــة أكثر اتســاقاًً ومرونــة، وهــو مــا يشــكل المدخــل المبــاشر للتوصيــات 

ـفـي القـسـم التاـلـي
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10. البدائل السياساتية والتوصيات

هــذا القســم هــو القيمــة العمليــة الأساســية للورقــة، ويحتــاج إلــى مزيــد مــن التحديــد. يرجــى 
تحويــل التوصيــات مــن صياغــات عامــة إلــى مســارات عمــل واضحــة: مــن الجهــة المســؤولة؟ مــا 
الإجــراء المطلــوب؟ هــل هــو قــصير أم متوســط أم طويــل المــدى؟ ومــا النتيجــة المتوقعــة؟ 

مـة يـات عاـ قـط كتوصـ سـارات، لا فـ يـارات أو مـ سـاتية” كخـ ئـل السياـ هـر “البداـ جـب أن تظـ لـك يـ كذـ

يرجى إضافة فقرة أو جدول يوضح البدائل السياساتية الممكنة، مثل:

	1 الإبقاء على الوضع الحالي مع تحسينات محدودة؛.

	2 تنظيم الوساطة المجتمعية ضمن إطار خفيف؛.

	3 بناء إطار وطني تكاملي يربط بين الوساطة القانونية والمجتمعية..

ثــم توضيــح لمــاذا توصــي الورقــة بالخيــار الثالــث أو بمســار تدريجي يجمــع بين التنظيــم الخفيف 
والتكامل المؤسـسـي

تُُقــدََّم هــذه التوصيــات بوصفهــا تــدخلات عمليــة قابلــة للتطبيــق، تهــدف إلــى معالجــة الفجــوات 
البنيويــة المحــددة، وليــس مجــرد تحســينات تدريجيــة. وعليــه، فــإن تطويــر الوســاطة فــي الســياق 
والمجتمــع،  القانــون  بين  يربــط  متكامــل  إطــار  ضمــن  تأطيرهــا  إعــادة  يتطلــب  الفلســطيني 
ويســتجيب لطبيعــة النزاعــات المركبــة. وتُُعــرض هــذه التوصيــات علــى شــكل مســارات سياســاتية 
متدرجــة، تــمزيّز بين مــا يمكــن تنفيــذه علــى المــدى القــصير، ومــا يتطلــب تــدخلًاً مؤسســياًً متوســط 

أو طوـيـل الـمـدى، ـمـع تحدـيـد الجـهـات المعنـيـة ـبـكل مـسـار.

1.10. المسار القانوني: توسيع الإطار دون تعقيده      

يتطلب الإطار القانوني الحالي إعادة توجيه واضحة، من خلال:

◀ )مــدى متوســط–طويل | الجهــة: وزارة العــدل + الســلطة القضائيــة( اعتمــاد اعــراف قانونــي 	
منظــم بالوســاطة المجتمعيــة

◀  )مــدى قصير–متوســط | الجهــة: المحاكــم + مجلــس القضــاء الأعلــى( إنشــاء آليــات إحالــة مرنــة 	
تربــط الوســاطة القضائيــة بالممارســات غير الرســمية

◀ )مــدى متوســط | الجهــة: المــرّع( إدمــاج مبــادئ مرنــة تســمح بالتعامــل مــع النزاعــات 	
المركبــة

◀ بديل سياساتي:	

◀ نهج تدريجي: إصدار تعليمات تنظيمية أو أدلة إجرائية دون تعديل القانون مباشرة	

◀ ــح )أبطــأ 	 ــة بشــكل صري ــون ليشــمل الوســاطة المجتمعي ــل القان نهــج تشريعــي كامــل: تعدي
ــداً( وأكــر تعقي

ــى إطــار تمكينــي يدعــم تنــوع ممارســات  ــي إل ــي مــن أداة تنظيــم إجرائ بمــا يحــوّّل الإطــار القانون
سـاطة الوـ

2.10. المسار المجتمعي: تنظيم بدون “قتل” الفعالية      

يتطلــب تعزيــز فعاليــة الوســاطة المجتمعيــة تــدخلًاً منظمــاًً دون فــرض نمــاذج جامــدة، وذلــك 
ـمـن خلال

◀ )مــدى قصــر | الجهــة: منظمــات المجتمــع المدنــي + شــبكات الوســطاء( تطويــر مدونــة 	
ســلوك مبســطة

◀  )مــدى قصير–متوســط | الجهــة: مؤسســات تدريبيــة/ACT( إنشــاء برامــج تدريــب ســياقية 	
عمليــة

◀  )مدى قصير | الجهة: شبكات محلية( إنشاء آليات إحالة غير رسمية للحالات المعقدة	

◀ بديل سياساتي:	

◀ تنظيم خفيف )Soft Regulation(: إرشادات وشبكات دعم	

◀ تنظيم رسمي: اعتماد وتسجيل الوسطاء )أعلى ضبط، أقل مرونة(	

بمــا يحقــق التــوازن بين الحفــاظ علــى الفعاليــة المجتمعيــة، وضمــان الحــد الأدنــى مــن التنظيــم 
والمـسـاءلة

3.10 المسار المؤسسي: من مبادرات متفرقة إلى إطار منسق      

يتطلب تطوير الوساطة دوراًً مباشراًً من الجهات الحكومية، من خلال:

◀ )مدى متوسط | الجهة: مجلس الوزراء/وزارة العدل( اعتماد سياسة وطنية للوساطة	

◀ )مدى قصير | الجهة: البلديات والجامعات( إدماج وحدات وساطة داخل المؤسسات	

◀ )مدى متوسط | الجهة: جهة تنسيقية وطنية( إنشاء منصة تنسيق بين الفاعلين	

◀ بديل سياساتي:	

◀ نموذج مركزي: جهة وطنية تقود الملف	

◀ نمــوذج لامركــزي: تنســيق شــبكي بــن المؤسســات دون جهــة مركزيــة بمــا يعــزز التكامــل 	
المؤسســي، ويحــد مــن التجزئــة الحاليــة.
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4.10. المسار الأكاديمي والمجتمعي: بناء القدرات والاستدامة      

ــر الوســاطة، مــن  ــة محــوراًً أساســياًً فــي تطوي ــي والمؤسســات الأكاديمي ــل المجتمــع المدن يمث
خلال

◀ )مدى قصير | الجهة: الجامعات( إدماج مساقات الوساطة في المناهج	

◀ )مدى متوسط | الجهة: مراكز بحث/تدريب( تطوير برامج تدريب متخصصة	

◀ )مدى قصير–متوسط | الجهة: المجتمع المدني( دعم مبادرات الوساطة المحلية	

◀ بديل سياساتي:	

◀ دمج كامل في التعليم الرسمي	

◀ برامــج مهنيــة موازيــة خــارج النظــام الأكاديمــي بمــا يســاهم في بنــاء قاعدة مهنيــة ومعرفية 	
مستدامة.

5.10. ترتيب الأولويات: ماذا نبدأ أولًاً؟

بناءًً على تحليل الفجوات، يمكن ترتيب التدخلات كالتالي:

قصير المدى )0–12 شهر(:

◀ مدونة سلوك للوسطاء	

◀ برامج تدريب سياقية	

◀ آليات إحالة مرنة	

◀ وحدات وساطة داخل الجامعات/البلديات	

متوسط المدى )1–3 سنوات(:

◀ سياسة وطنية للوساطة	

◀ منصة تنسيق بين الفاعلين	

◀ تطوير مناهج أكاديمية	

طويل المدى )3+ سنوات(:

◀ تعديل الإطار القانوني	

◀ بناء نظام هجين متكامل رسمي–مجتمعي	

لا تــزال الورقــة تفتقــر إلــى تحليــل مخاطــر. يرجــى إضافــة جــدول مختصر يوضــح المخاطــر المحتملة 
لتنظيــم الوســاطة أو مأسســتها، مثــل الإفــراط فــي التقــنين، فقــدان الثقــة المجتمعيــة، غيــاب 
حمايــة الوســطاء، هيمنــة علاقــات القــوة، أو اســتمرار ضعف التنســيق بين الرســمي وغير الرســمي. 

يـجـب أن يتضـمـن الـجـدول مـسـتوى الخـطـورة وإـجـراءات التخفـيـف

يرجــى إضافــة مــؤشرات نجــاح أوليــة حتــى تبصــح التوصيــات قابلــة للمتابعــة. يمكــن أن تشــمل 
ــة، عــدد النزاعــات  المــؤشرات: وجــود مدونــة ســلوك، عــدد الوســطاء المــدربين، إنشــاء آليــات إحال
ــات متابعــة بعــد التســوية، مشــاركة النســاء  ــد، وجــود آلي ــل التصعي ــى وســاطة قب ــي تُُحــال إل الت

والـبشاب، ووـجـود إـطـار وطـنـي أو منـصـة تنـسـيق

6.10. نحو مقاربة تكاملية للوساطة

تــشير هــذه التوصيــات إلــى أن التحــدي لا يتمثــل فــي توســيع اســتخدام الوســاطة، بــل فــي إعــادة 
بنائهــا ضمــن إطــار أكثر تــكاملًاً، يربــط بين القانــون والمجتمــع، وبين التســوية وإدارة التوتــرات، وبين 
الأطــر الرســمية والممارســات المجتمعية.وبذلــك، لا تُُطــرح الوســاطة كأداة تقنيــة، بــل كجــزء مــن 
سياســة أوســع لإدارة النزاعــات، تتطلــب تنســيقاًً بين القانــون، والمجتمع، والمؤسســات، والمعرفة. 

ــة  ــاًً مــن مقارب ــالًاً واضح ــب انتق ــة الوســاطة فــي الســياق الفلســطيني تتطل ــه، فــإن فعالي وعلي
تجريبيــة ومجــزأة، إلــى تدخــل سياســاتي منظــم، قــادر علــى الاســتجابة لتعقيــد الواقــع والعمــل 

نـه ضمـ

11. الخاتمة

1.11. الخلاصة التحليلية

ــى رســالة نهائيــة أكثر حســمًًا. يرجــى ألا تكتفــي بإعــادة تلخيــص  ــاج إل الخاتمــة واضحــة لكنهــا تحت
التحليــل، بــل أن تنتهــي بتحديــد أولويــة عمليــة: مــا الــذي يجــب أن يبــدأ الآن؟ هــل الأولويــة لإطــار 
وطنــي؟ لتنظيــم خفيــف للوســاطة المجتمعيــة؟ لبنــاء جســور إحالــة؟ لحماية الوســطاء الداخليين؟ 

يـجـب أن يـشـعر الـقـارئ ـفـي النهاـيـة ـبـأن الورـقـة تـقـود إـلـى أجـنـدة عـمـل واضـحـة

تُُظهــر هــذه الورقــة أن الوســاطة فــي الســياق الفلســطيني ليســت غائبــة، بــل محصــورة ضمــن 
أطــر مجــزأة تحــد مــن فعاليتهــا، وتفصــل بين أبعادهــا القانونيــة والمجتمعيــة والسياســاتية. فقــد 
بينــت التحلــيلات أن الإطــار القانونــي، رغــم أهميتــه، يظــل محــدود النطــاق، بينمــا تســتمر الوســاطة 
المجتمعيــة فــي العمــل خــارج هــذا الإطــار، دون اعتراف أو تنظيــم كافٍٍ، فــي ســياق تتشــكل فيــه 

الممارـسـة وـفـق توازـنـات اجتماعـيـة وضـغـوط سياـسـية مـتـغيرة

كمــا كشــفت الورقــة أن الفصــل بين الوســاطة القانونيــة ووســاطة السلام، إلى جانب تأثير ســياقات 
الحــرب والتوتــر، لا يحــد فقــط مــن فعاليــة الوســاطة، بــل يعيــد تعريــف دورهــا، بحيــث تتحــول مــن 
أداة لتســوية النزاعــات إلــى آليــة لإدارة التوتــرات ضمــن واقــع لا يســمح بحلــول نهائيــة. ويؤكــد ذلــك 
ــد  ــد تطبيقهــا بشــكل منفصــل، تعجــز عــن اســتيعاب تعقي ــة للوســاطة، عن أن النمــاذج التقليدي

النزاـعـات ـفـي الـسـياقات الهـشـة
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وتقــود هــذه النتائــج إلــى اســتنتاج مركــزي مفــاده أن الإشــكالية ليســت فــي نقــص الأدوات، بــل 
ــة قــادرة  ــى منظومــة متكامل ــط بينهــا، ويحولهــا مــن ممارســات متفرقــة إل ــاب إطــار يرب فــي غي

عـلـى التعاـمـل ـمـع طبيـعـة النزاع ـفـي الـسـياق الفلـسـطيني

2.11. الرسالة الرئيسية

وعليــه، فــإن التحــدي فــي الســياق الفلســطيني لا يتمثــل فــي توســيع اســتخدام الوســاطة، بــل 
ــون والمجتمــع، وبين التســوية وإدارة  ــط بين القان ــكاملًاً، يرب فــي إعــادة بنائهــا ضمــن إطــار أكثر ت
ــار  ــذا الإط ــي ه ــة ف ــة لا يمكنوالأولوي ــاصر متداخل ــا عن ــاء، بوصفه ــاد والانتم ــرات، وبين الحي التوت
ليســت تشريعيــة بحتــة، بــل عمليــة ومؤسســية، تبــدأ بتحــسين الممارســة علــى الأرض، وتنظيم دور 
الوســطاء، وبنــاء آليــات ربــط بين المســارات الرســمية والمجتمعيــة، قبــل الانتقــال إلــى إصلاحــات 

قانونيــة أوســع.  فصلهــا

إن الوســاطة، فــي هــذا الســياق، ليســت أداة تقنيــة محايــدة، بــل ممارســة اجتماعيــة وسياســاتية 
ــى  ــة قــادرة عل ــات أكثر مرون تتشــكل ضمــن علاقــات القــوة والســياق، وهــو مــا يســتدعي مقارب

التكـيـف ـمـع الواـقـع، لا افتراض اـسـتقراره

وبنــاءًً علــى ذلــك، فــإن مــا ينبغــي أن يُُبنــى علــى هــذا التحليــل لا يتمثــل فــي نمــوذج واحــد 
ــد تأطيرهــا كجــزء مــن سياســة عامــة لإدارة النزاع، يقــوم  ــل فــي مســار تدريجــي يعي للوســاطة، ب

لـى عـ

◀ الاعتراف بالتنوع القائم في ممارسات الوساطة بدلًا من استبداله	

◀ بناء جسور عملية بين الوساطة القانونية والمجتمعية	

◀ توفير الحد الأدنى من التنظيم دون إضعاف الفعالية	

◀ تمكين الوسطاء الداخليين مع تقليل المخاطر المرتبطة بدورهم	

وبذلــك، فــإن مســتقبل الوســاطة فــي الســياق الفلســطيني لا يتوقــف علــى توســيع اســتخدامها، 
بــل علــى إعــادة تعريفهــا ضمــن إطــار أكثر اتســاقاًً، قــادر علــى الاســتجابة لتعقيــد الواقــع والعمــل 

ضمـنـه، ولـيـس تـبسـيطه أو تـجـاوزه

وهــذا مــا يجعــل إعــادة تــأطير الوســاطة ليــس خيــاراًً إصلاحيــاًً ثانويــاًً، بــل ضرورة سياســاتية مرتبطــة 
بــإدارة النزاع فــي ســياق مســتمر مــن الهشاشــة وعــدم الاســتقرار. 
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